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الإدارة [التكرين 
الأمانة العامة للحكومة 
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الطّبع والاشتراك 

الطبعة الرسميّة 
حي البساتين» بئر مراد رايس» ص.ب 376 - الجزائر - محطة 

الهاتف : 021.54.35.06 إلى 09 
021.65.64.63 
الفاكس 021.54.35.12 
الئسخة الأصليّة وترجمتها 0 .ج 0 .ج ح. جب 3200-50 الجزائر 
Télex : 65 180 IMPOF DZ‏ 
بنك الفلاحة والتّنمية الرَيِفبّة K6‏ 68 060.300.0007 
نفقات الإرسال خساب .الع الأحنة للمشتركن خار ج الوشن 
بنك الفلاحة والتّنمية الريِفبّة 060.320.0600.12 


التسخة الأصليّة 0 ەج | 2675,00 د.چ 


تزاد علیها 


تمن التسخة الأصليّة 13,50 د.ج 
تمن التسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج 
ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. 
وتسلم الفهار س مجانا للمشتركين. 
المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. 
تمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر. 
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مرسوم رئاسي رقم 418-12 مؤرخ في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012 يتضمن التصديق على ميثاق 
منظمة المؤتمر الإسلاميء المحرر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008 


التنفيذي رقم 420-91 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث 
أقسام "رياضة ودراسة"' وتنظيمهاوعملها 


مرسوم تنفيذي رقم 424-12 مؤرخ في اول صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012ء يعدل ويتمم المرسوم 
التنفيذي رقم 341-09 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة 


القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن 


مرسوم تنفيذي رقم 426-12 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012ء يعدل توزيع نفقات ميزانية 
الدولة للتجهيز لسنة 2012 حسب كل قطاع 


وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 


مراسيم فردية 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 3 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012ء يتضمَن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012ء يتضمَن إذ 
ك 


eT 


مرسوم رئاسي مؤ رخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يتضمن إنهاء مهام مدير البريد 
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فى ولاية تامنغست 


مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرًم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في 
رومان ر ئاستان: مور خان في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يتضمنان تعيين مديرين للشؤون 
مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012ء يتضمْن تعيبن نائبة مدير بوزارة الثقافة 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 7نوفمبر سنة 2012 يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية 
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مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012ء يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري لتطوير 


مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012ء يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بسعيدة.. 51 


مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يتضمن تعيبن رئيسة قسم بوزارة البريد 


مرسوم رئاسي مؤ رٌخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012ء يتضمن تعيين مديرين للبريد 


قرارات» مقررات» آرا۔ 


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012ء يتضمن تنظيم مديريات الديوان 
المركزي لقمع الفساد 


وزارة الثقافة 


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012ء يحدد عدد المناصب العليا للعمال 
المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت 
وصاية وزارة الثقافة 


قرار مورخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012 يتضمّن استخلاف عضوين بالجلس التوجيهي لكتبة 
المطالعة العمومية لولاية بجاية 

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يتضمن استخلاف عضوين في مجلس إدارة الديوان 
الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها 
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اتغاقیات 


مرسوم رئاسي رقم 418-12 مؤرغ في 27 محرم 2 
1434 الموافق 11 a SE‏ 2012ء يتضمن 
التصديق على میثاق منظمة المؤتم الإسلامي» 
المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 
مارس سخة 2008. 


ِن رئيس الجمهوريةء 

- بناء على تقرير وزير الشؤون الخار ية 

- وبناء على الدستور» لا سما المادة 11-77 منهء 

ت ويعد الاطلاع على مياق منظمة المؤتمر 


الإسلامي» المحرر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 
مارس سنة 2008» 


يرسم ما ياتي : 

المادة الأولى : يصدق على ميثاق منظمة المؤتمر 
الإسلامي» المحرر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 
ااك 0 وي ي الس ال س 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرأر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 


عبد العزيز بوتفليقة 


ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نحن الدول الأعضاء في منظمة المؤتم الإسلامي» 
إذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول 
وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد فى الرباط 
SR E E OC E CE‏ 
إلى 5سبتمبر سنة 1969م» وكذلك مؤتمر وزراء 
الخارجيةالمنعقد في جدة من 14 إلى 18 محرم عام 

2 ه الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972م» 
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واتفاقات دولة 


وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة, المتمثلة 
أ ق اضين تة و ا لاهن ن دول الأغاء لكان 
شتالا اهرك ف الاك التو نة 


إذ نلتزم بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق 
والقاتون ا وىة قررغا: 


الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة 
فى السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل 
والكرامة الإنسانية وتعزيزهاء 


السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام 
الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم 
والازدهار لشعوب الدول الأعضاءء 


تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين 
الشعوب المسلمة والدول الأعضاءء 


اتا اة اود ی الول ا ها 
واستقلالها ووحدة أراضيها» وصونها والدفاع عنهاء 


الات ف ال و ان ال وو و اناف 
و الضرا ن نن الحشتارآت والخقافات و لاان وة 
اقات الر و ون الجو اوو اجره اخيال 
والتعاون وتشجيعهاء 


تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم 
الدول الأعضاء وفقا لأنظمتهاالدستورية والقانونيةء 


تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام 
التبادل والتعاون بين الدول الأعضاء» وبينها وبين 
غيرها من الدول» 

اال اا اك ا 
NTE E E ECA E E‏ 
الإنتااسية والشرات اترك والتفاع عن عااة 
الدين ا إسلافي: 


النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتهابماينسجم 
مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكريء 
mia‏ لتحقيق 


غل اا د فی TT‏ العالمىء وفقا مبادىء 
الشراكة والمساواةء 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 212 م 


حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة 
لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية. 


E E OT E 


واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو 


دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا 
للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه 
الشريف» مع المحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي 
وعلى الأماكن المقدسة فيهاء 
وتشريعاتهاء 


تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب 
الملسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية فيه 
من خلال التربيةء تعزيزا لقيمه الثقافية والاجتماعية 
والأخلاقية والخُلقية 


مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج 
الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتهاوهويتها 


التقافية والدينية» 


تأييد أهداف ومبادىء هذا الميثتاق وميثاق الأمم 
اك و افا الو وال و ا ت 
نالتقي الان ك ا عدو الول ق لوین 
الو ا ك تاح را ات ا ةة 
ا 

الل ال مو ال تق الك الو 
EE E PO E O EE‏ 
E E a‏ 
الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن 
تشريعاتها الداخلية 

عقدناالعزم على التعاون من أجل تحقيق هذه 
ا ا 


الفصل الأول 
الأهداف والمبادىء 


المادة الأولى 


م 3 1 ف »ا 2 الموّت الإسلامى 
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الدول الأعضاءء 
القضايا العادلة للدول الآأعضاءء وتنسيق جهود الدول 
الأعخاء: و توعد ها عة التضشن لحد نات الت تراجه 
الالو ا اساي خاد وات لرك فاه 
في الشؤون الذاخلية للدول الأعخباء واحترام سيادة 
واستقلال ووحدة أآراضي كل دولة عضو 

4- استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضى أية 
استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع اللنظمات 
الدولية والإقليمية ذات الصلةء 


5 - ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء 
فى عمليات اتخا القرارات على المستوى العالمى 
في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان 
مصالحها المشتركة» 

6- تعزيز العلاقات بين الدول على ساس العدل 
والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن 
والوئام العام في العالم» 

7- تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها 


8- دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة 
حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة 
وف افك ا اللقدش اريف والحداظ على الهوة 
التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن 

9-تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري 
الإسلامى بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل 
الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق 
إسلامية مستركه ٠‏ 


المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادى فى الدول 
الأعضاءء 


11 -نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم 
ا و و وا 
الكافة ٠‏ ااه دى الحقاظ على الكو اكا ساي 

2 - حماية ضورة الإسلام الحقيقية فالدفاع غتها 


ا و 
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6 ا ادرو و ف وها 
فى هذه المجالات» 


4- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
وحمايتهاء بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب 
الم و ورن اله ااه ااه او ق 
الأرة الإسلامية 


5 زیز دور الأسرة و ب وت د‎ e EST 
باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع»‎ 
حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة‎ - 6 


ال 


EEC TEESE 


8 -التعاون فى مجال مكافقفحة الإرهاب 
حت اكات و م هيةه و الكو اة وتان 
وا تخار في الشر: 
E‏ 
قالخالا ت ال جتمافة والكقافة وا لغلاهية: 


المادة 2 


تتهة الول الأعتفتاء من حل تقق ا اذاف 
الواردة فى المااة الأولى» بان تسترشد وتستنير 
اتات :و الف اة )له وان توت طا 
للمبادىء الآتية : 

1- جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادىء 

- الدول الأعضاء دول ذا 

i‏ في الحقوق والواجبات» 
بالطرق السلمية» وتمتنع عن استخدام القوة أو 
الوكنة باتك ا ماف قاح 

و را ا 
الو وا و ا ای كل ا کد 
الغ ا اا ن 


ت سيادة ومستقلة 


ی کی ا ۷ عا ای اه کی 
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الشؤون الداخلية لبعضهاالبعض وذلك وققالهذا 
الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون 
القوي لضاني 

6 فی ها الاق شش ١ا‏ ا ی 
لاجهر ها عالت حل رق السا التي تخل شاا شن 
الاختصاص المحلي لأية دولة, أو المرتبطة بها طبقا ليثاق 
الأمم المتحدةء 

کاک ا ا 
الوطني والدولي» الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون» 

ا ول اا کا ا 
والمحافظة عليها. 


العضوية 
المادة 3 
1 شلف اله من الول الميتع وال 

(57) الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى ومن غيرها 
من الدول التى قد oo‏ إلى هذا ا یڈ ق ب a‏ ھ 
الثانية من المادة الثالثة 
انت أ د ية en‏ م : ۰ ية أن م 
إلى اللمنظمة إذا تمت الموافقة على ذلك بتوافق 
لرا فقط لشن وور ا الختار كك فلي اتان 
المائتر اللشفى لها و المعتمة فن طزف فلس 
وزراء الخارجِيّة» 
بالعضوية او بأية مسالة أخرى 


المادة 4 
E‏ 
2- تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية 
بقرار من مجلس وزراء الخارجيّة بتوافق الآراء فقط 
وق سانا اا ی غاا م الح 


الفصل الثالث 
الأجهزة 
مد3 5 


تتألف أجهزة منظمة المؤّتمر الإسلامي فن : 


5 صفر عام 1434 ه 
19 دیسمیں سنة 2012 م 
1- القمة الإسلاميةء 
2- مجلس وزراء الخار جيةء 
3- اللجان الدائمةء 
4-اللجنة التنفيذيةء 
5 - محكمة العدل الإسلامية الدوليةء 
6- الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان»ء 
7-لجنة الممثلبن الدائمين»ء 
8-الأمانة العامة 
9-الأجهزة المتفرعةء 
0 - المؤسسات المتخصصةء 
1 -المؤسسات المنتمية. 
الفصل الرابع 
القمة الإسلامية 
الماد 6 
وقادة الدول الأعضاء وحكوماتهاء وتعتبر السلطة 
المادة 7 
تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة 
بالسیاسات وتقدم التوجيهات بشان جميع القضايا 


e |‏ ر » يۆ الاهداف د 5 1ا هو ص د 
فی ا یڈ ق»› وتد ث غيرهامن ا . یاالتی ت 2 
باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية. 
المادة 8 
1- تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوت 
فی إحدی الدول الأعضاءء 
2- يقوم مجلس وزراء الخارجيةء بمساعدة من 
الأمانةالعامة» بإعداد جدول أعمال القمة وجميع 
الترتيبات الضرورية لعقدها. 
المادة 9 


ا دورات ا ا ئية> کک 1 لح الأمة 
ذلك للنظر فى القضاياذات الأهمية الحيوية للأمةء 
ولتنسيق سياسة المنظمة تبعالذلك. ويجوز عقد 
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الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء 
اكاز او ا ن اسي كل اا هة 
الأمبن العام» شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم 
غ ا و اه 


الفصل الخامس 
مجلس وزراء الخارجية 


اماد 10 


1- يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة 
فى أية دولة من الدول الأعضاءء 

2- لجلس وزراء الخارجية أن بعقد دورة 
الأعضاء/أو من الأمين العام إذا ماوافقت الدول 

3- مجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد 
اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لعالجة قضايا 
محددة تحظطى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات 
وزراء الخارجيةء 

4 - يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ 
السياسة العامة للمنظمة من خلال : 

آً) اعتماد قرارات وتوصيات بشاأن المسائل 
ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة 
وسياستهاالعامةء 

ب) استعراض التقدم الذي يتم إحرازه فى تنفيذ 
القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة 
لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجيةء 

ج) دراسة واعتمالد برامج الأمانة العامة 
والأجهزة المتفرعة وميزانياتهاوالتقارير الماليّة 
والإدارية الآأخرى»› 
من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير 
المناسبة بشانه»ء 


ه) التوصية بإنشاء آي جهاز أو لجنة جديدينء 


و) انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيبن 
الأمناء العامين المساعدين طبقاللمادتبن 16 و18 
ن اتاق على التو الي: 


ز) النظر فى أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة. 
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الفصل السادس 
اللجان الدائمة 
اد3 11 
1- أنشأت المنظمة اللجان الدائمة الآتية لعالجة 
الأعضاء : 
لحنة ا لقدسن» 
]1 -اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية 
(الكىمتاك): 
1 - اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري 
۷-اللجنة الدائمةللتعاون العلمى 
والتكنولوجي (الكومستيك). 
2ران الوك ىرۇ سام الول والخى مات 
اللجان الدائمة للمتنظمة التى تنشا وفقالقرارات 


القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجيةء 
بمافي ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان. 


الفصل السابع 
١‏ ج ww : ١‏ ية 
الماد 12 

تتالف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة 
الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس 
و ا الكار هت الحا وال و ل و اه ف 
يات الجا وا لكو الحا تاعارة موا ك 

لقواعدها الإجرائية. 


الفصل الثامن 
لجنة الممثلين الدائمين 
الماد 13 
يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات 
o eISSN SEIS‏ 
الفصل التاسع 
محكمة العدل الإسلامية الدولية 

المادة 14 


كل كه الل وا الو لةه تت 
اة ۲ كوف ف 5 اهار انى 
الأساسى حيُز النفان. 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


الفصل العاشر 
الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان 


مد3 15 
تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان 
الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتهاوفي مواثيق 


حقوق الإنسان المتفق عليهاعالياء بماينسجم مع 
القيم الإسلامية. 


الفصل الحادي عاش 
الأمانة العامة 


الماد 16 


تتالف الأمانة العامة من الأمين العامء الذي يعتبر 
المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة» ومن الموظفينء› 
حسب ماتقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس 
وزراء الخار جية الأمين العام لفترة خمس سنوات» قابلة 
للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العام من بين 


الخال الال وكا الرس ى اول ٠‏ ك عا 
مع مراعاة الكفاءة والا ستقامة والخبرة. 
المادة 17 

يتولى الأمين العام السؤوليات الآتية : 

آ) د 5 عى انتباه الاج E‏ نية فى المنذ چ 
ااا و ی ا کو ا ا 
او « ية 

اکان ف افر اتو الق ارات واكواك 
الا عن و ها یت مالم پا اد 

ا الول آلا عا ارا ال وکاک 
تقف | قزرا ت وق ر ارات و تو ات مو تمر ات الف 
الإسلامية ومجلس وزراء الخارجيةء 

EEE PRS NE TNE 


للمنظمةء 

ه) يعد برنامج الأمانة العامة وميزانيتهاء 
المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التى يمكن 
أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاءء 

ز) يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة 
الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجيةء 


ح) يرفع تقارير ستوية إلى مجلس وزراء 
الخار جية بشأن عمل المنظمة. 


5 صف 4 هھ 
19 ديسمبر سنة 12 م 


الماد 18 


1- يقدم الأمبن العام ترشيحات الأمناء العامبن 
المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم 
د اة سن الاع ار الك و الحز اه و الشات 
من خا ناء لحان اا ع ين اف القذش 
الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين 
EN NIE‏ 

2- يجوز للأمين العام تعيين ممثلين خاصبن 
فا کو ارات و كت وات اختماعا ف الق ااا 
و مجلس وز راء الخارجية. وتتم هذه التعيينات وتحدد 


3- يعيّن الأمين العام موظفي الأمانة العامة 
من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار 
كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتم مع مراعاة المساواة 
بين الجنسين» ومبداً التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين 
العام أن يعيْن خبراء ومستشارين على ساس مؤقت. 


اد3 19 


يجوز للأمين العام ولا للأمناء العامبن 
المساعدين ولا لموظفى الأمانة العامة أن يطلبوا أو 
يتقو لدع اداه و اعبات ليهات من اة عكومة 
أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام 
بآي عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين 
متسو ون أا الط ققط :و تمكو الول عضا 
هذه الطبيعة الذولية الخاصةء وتمتنع عن التأثير عليهم 
باية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم. 


الماد 20 


تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية 
ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد 
الضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية. 
الماد 21 


يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم 
تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة. 


الفصل الثاني مشر 
الماد 22 


يجوز للمنظمة أن تنشىء أجهزة متفرعة 
أو مؤأسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة 
النتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا 
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الأجهزة المتفرمة 
الماد 23 
تنشا الأجهزة المتفرعة فى إطار المنظمة وفقا 
لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية. 
وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية. 


الفصل الثالث مشر 


المادة 24 


E a a 
بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخار جية وتكون‎ 
العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة‎ 
اتاد اة وتكون ميزانياتهامستقلةء ويتم‎ 
اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها‎ 
في أنظمتها الأساسية.‎ 


الؤسسات المنتمية 
الماد 25 


المؤأسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق 
الأماء د لته ومر ساك وتكن مب ا تاها 
فف عن وا تات ا أعاة العا وا لاخو ةا رة 
ا کیا ا ا 
مجلس وزراء الخارجية» ويجوز لها أن تحصل على 
افد إت طو عة من الأخهرة ا رة أو ناوات 
التخصصة أو من الدول الأعضاء. 


الفصل الرابع عش 
التعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرها 


الماد 26 


تقوم | لمنظمة بتعزيز تعاونهامع اللمنظمات 


1 3% 
لميثاق 


التسوية السلمية للنزاعات 


الماد 27 


يتعين على الدول الأعضاءء الأطراف فى أي نزاع 
من شأن استمراره أن يضر بمصالع الأمة الإسلامية أو 


الجريدة الرُسمية للجمهورية الجزائريّة / العدد 69 E a‏ 


أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر» أن تسعى لحله 
ا غ طون تتاف الم أ الا ا الى 
ECAR CEE NEEL O‏ 
القضات أو اة وسائل سا أخزي تخار ها ونمگن 
أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور 
فا ال ب و ايتا 


مان3 28 


o»‏ ة أن تت ون مع ا »ا ت الدولية 
والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. 


لقصل السشاان فكو 
الميزانية والشؤون المالية 


الماد 29 


آل ا اا ی فكوا ای 
ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعةء ٠‏ 

ی ی ا وک 
الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة 
واف عل اتان فو فع افم ما الول ا غ 
اواد وا طعا ع دعل ان فع هة الخافخ اى 
الأوقاف اتتام الالي :للظم وأن تم شرا جعتها 
موان ل ف ا 


الماد 30 
تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها 
المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التى يعتمدها 
مجلس وز راء الخارجية. 


الماد 31 


1- يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية 
دائمة مؤلفة من الممثلنن المعتمدين من الدول 
الأعضاء المشاركة» وتجتمع اللجنة بمقر اللنظمة 
لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة 
والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها 
مجلس وز راء الخارجيةء 

2-تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا 
إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج 
والميزانية ويعتمدهماء 

3- تقوم هيئة الرقابة الماليةء المؤلفة من خبراء 
ماليين وفنيى تدقيق الحسابات من الدول الأعضاءء 
LA NESE ASE SE ga‏ 
وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها. 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


الفصل السابع مشر 
القواعد الإجرائية والاقتراع 


الماد 32 


1- يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد 
الإجرائية الخاصة بهء 


2 - يوصى مجلس وزراء الخارجية بالقواعد 


3-تنشىء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية 
الخاصة بكل منها. 
الماد 33 


1- يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانونى 
لاجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامىء 


2- تعتمد القرارات بالتوافق فى الآراء. وإذ تعذر 
القوضل EEE EE EEE‏ بأغلبية 
اا ها لارو اا وع وا 
ا على خلاف ذلك في هذا الميتاق . 


الفصل الثامن عش 
أحكام ختامية 


الامتيازات والحصانات 
المادة 34 


1-تتمتعم المنظمة فى الدول الأعضاء بالحصانات 
والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها. 


2-يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة 
الامتيازات والحصانات لسنة 1976ء 


3- يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة 
والمؤسسات التخصطصة بالامتيازات والحصانات 
اللازمة لأداء واجباتهم طبقالماتتفق عليه المنظمة 
مع بلدان المقرات» 


4- لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد 
مساهماتها المالية فى ميزانية المنظمة الاقتراع داخل 
را اا کن اا ا 
أو يتجاوز مبلغ مساهماتهاالمستحقة للسنتين 
السابقتبن. إا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه 
الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء 
بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها. 


5 صف 4 هھ 
19 ديسمبر سنة 12 م 


الماد 35 
من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من 
2- يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء 
التزاماتهاالمالية حتى نهاية السنة المالية التي قدم 
خلالها طلب الانسحاب» كما تؤدى للمنظمة ما قد يكون 
فى ذمتها من مستحقات مالية أخرى. 


التعديل 


0» 


الماد 36 


يتم إدخال تعديلات على هذا اللميتثاق وفقا 
هذا الميتاق على مجلس وزراء الخارجيةء 
ب) تدخل تعديادت هذا اليشاق حيّز القنفيذ 
ثلثى الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثى الدول 
الأعضاء فى المنظمة. 
التفسيں 
الماد 37 


1 - أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو 
وفى جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات 


أو التوفيق أو التحكيم» 


مرسوم تنفيذي رقم 423-12 مورخ في اول صفر عام 
4 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012ء يعدل ويتمم 
الرسوم التنفيذي رقم 420-91 المؤرخ في 25 


ربيع الثاني عام 2 الوافق 2 نوفميس 
سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة 
ودراسة" وتنظيمها وعملها. 


إن الوزير الأول 
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب 
الرياضة ووزير التربية الوطنيةء 
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2- تنقذ الدول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما 
يتوافق مع مقتضياتها الدستورية. 


اللغات 
الماد 38 


لغات المنظمةهي»العربية والإنجليزية 


والفرنسية. 


أحكام انتقالية 
التصديق والدخول حين التنفيذ 


الماد 39 


باغلبية الثلثين ويعرض علي الدول الأعضاء للتوقيع 


2- يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام 
لمنظمة المؤتمر الإسلامى» 


3- يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر 
الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم 
المتحدة يوم أول فبراير سنة 1974. 


حرر في مدينة داكار (جمهورية السنغال) 
فى اليوم السابع من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة 
وتسع وعشرين هجرية»ء الموافق لليوم الرابع عشر 
من شهر مارس»سنة ألفين وثمانية ميلادية. 


- وبناء على الدأستور» لا سيّماالمادتان 3-85 
و125 (الفقرة 2) منه» 


- وبمقتضى الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان 
عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق 
بالتآمينات» المعدل والمتمم 


-وبمقتضى القانون رقم 10-04 المؤرخ في 27 
جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 
والمتعلق بالتربية البدنية والرياضةء 
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- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 
محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن 
القانون التوجيهي للتربية الوطنيةء 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 325-12 المؤرخ 
في 16 شوال عام 1433 الموافق 3سبتمبر سنة 2012 
وا ب ۰ تعيين الوزير الأولء 


-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 326-12 
المؤرخ فى 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 
2 واالتشهى ميان اعفار اة 

قشي ار ال ی و 0 ق 


في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوقمبر سنة 
1 والمتضمن إحداث أقسام 'رياضة ودراسة"' 


وتنظيمها وعملهاء 


د تى ازى افاي رى 0810 ووخ 
فى 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي 


يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم 
واستحمالا و انىتا 


- وبعد موافقة رئيس الجمهوريةء 


يرسم ما ياتي : 


المادة الأولى : يعدل ويتمم هذاالمرسوم بعض 
أحكام المرسوم التنفيذي رقم 420-91 المؤرخ في 25 
ربيع الثاني عام 2 الموافق 2 نوفقمبر سنة 1991 
والمتضمن إحداث أقسام 'رياضة ودراسة' وتنظيمها 
وعملها. 


المادة 2: تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم 
التنفيذي رقم 420-91 المؤّرخ فى 25 ربيع الثاني عام 
2 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه» كما 
ياتي : 

"اة 5 : تنشاً أقسام "رياضة ودراسة" المذكورة 
أعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير 
المالية والوزير المكلف بالرياضة. 


المااة 3: تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم 
التنفيذي رقم 420-91 المؤّرخ في 25 ربيع الثاني عام 
712 کر یر و 31151991 گور غاد : گا 
'الالة 13 : يضمن إيواء المواهب الرياضية 
وتجهيزهاونقلهاوإطعامهاوكذا إمكانية التأطير 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


الرياضي لأقسام 'رياضة ودراسة' ضمن الشروط التي 
يشترك فى تحديدهاالوزير المكلف بالرياضة ووزير 
المالية ووزير التربية الوطنية . 


املد 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرأر بالجزائر في اول صفر عام 1434 الموافق 15 


عبد المالك سلال 
XK‏ 


مرسوم تنفيذي رقم 424-12 مورخ في ول صفر عام 
4 الموافق 15 ديسمير سنة 2012ء يعدل ويتمم 
المرسوم التنفيذي رقم 341-09 المؤرخ في 3 ذي 
القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبس سنة 2009 
والمتضمن إنشاء جامعة الجزائ 3. 


إن الوزير الأولء 
العلمىء 

- وبناء على الدستور» لا سيّماالمادتان 3-85 
و125 (الفقرة 2) منه» 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 325-12 المؤرخ 
في 6 شوال عام 3 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 
وا ا تعيين الوزير الأولء 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 326-12 
المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4سبتمبر سنة 
2 والمتضمن تعيبن أعضاء الحكومة» 


وقش الرس لتقي رف 26064 
المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت 
م 0 الدئ دة امات وور اله تن الغالن 
والبحك الط ١‏ 

د ووقففن اوو الى رووا و2 اع 
في 24 جماتئ الائ جام 1424 الواشق 25 عت نة 
9ي كد مهام الام راتت اة اة 
ENTS TENE TEENIE‏ 
منه»› 

5 قتف لر ال رف و ن 
في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 
والفن اهاهاه دالي اتواه 


5 صقر عام 1434 ه_ 
9 ديسمبر سنة 2012 م 


وف انر ا ی رو ا ر 
في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010 


۴ 4 ق د مية جامعة دالي إبراهيم 


- وبعد موافقة رئيس الجمهوريةء 


يرسم ما ياتي : 


المادة الأولى : تعذل وتتمم المادة الأولى من 
المرسوم التنفيذي رقم 341-09 المؤرخ في 3 ذي القعدة 
عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه 
وتحرر كماياتي : 


“ا اة الأولى : EY ERY‏ (بدون تغییر) 


يحدد عدد الكليات والمعاهد التى تتكون منها 
جامعة الجزائر3 واختصاصاتها كما ياتى : 


- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 
التسيير»ء 

- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. 

- كلية علوم الإعلام والاتصال» 

- معهد التربية البدنية والرياضصية . 

الملاة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حرر بالجزائر في اول صفر عام 1434 الموافق 15 


لامر م 2019: 


عبد المالك سلال 
Xk‏ 


مرسوم تنفيذي رقم 425-12 مؤرخ في أول صفر مام 
4 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012ء يعدل ويتمم 
المرسوم التنفيذي رقم 166-10 المؤرخ في 17 
رجب عام 1431 الموافق 30 يونيى سنة 2010 
الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من 
طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء 
أو توسيع السكن. 


إن الوزير الأول 

- بناء على تقرير وزير الماليةء 

DS E Yg e 
(الفقرة 2) منهء‎ 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 325-12 المؤرخ 


فاقيال عام 11194 قق 3 م ر 2012 
والمتضمن تعيين الوزير الأولء 
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وو شى الرس وة ال رامن ر212 26 
اقرغ ق ا وال ع 145 اراق 4رد ده ن 
2 و المتضنمن: تعن أعضتاء الككومة 

کو Ek‏ المرسوم | ا ني رقم 166-10 المؤرخ 
فى 17 رجب عام 1 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذى 
يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة 


- وبعد موافقة رئيس الجمهوريةء 


يرسم ما ياتي : 

المادة الأولى : يعدل ويتمم هذاالمرسوم بعض 
أحكام المرسوم التنفيذي رقم 166-10 المؤرخ فى 17 
رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذي يحدد 
كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة 

المادة 2: تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم 
التنفيذي رقم 166-10 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 
الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما 
ياتي : 

"الادة 4 : تخضع أهلية الاستقادة من قروض 
الخزينة للشروط الآتية : 

- بلوغ سن 65 سنة على الأكثرء› 

- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات» 
مرة (1,5) الدخل الوطنى الأدنى المضمون بمافى ذلك 
احتساب العلاوات القانونية الأساسية". 

المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم 
التنفيذي رقم 166-10 المؤرخ فى 17 رجب عام 1431 
الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر 

"ا اة 12 : يجب على المستفيدين من القروض 
تقديم الضمانات الآتية : 

أ - رهن قانوني على السكن الممول لصالح الدولةء 

ب - كفالة تضامنية للزوج» فى حالة ماإذا كان 
هذا الأخير كافلاء 

ج - وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة الدولةء 
فى حالة الوفاةء 
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تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير 
المكلف بالمالية". 


للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطِيّة الشَعبِيّة. 


حرر بالجزائر في اول صفر عام 1434 الموافق 15 


عبد المالك سلال 
XK‏ 


مرسوم تنفيذي رقم 426-12 مؤرخ في 2 صف مام 1434 
الموافق 6 ديسمبرسنة 2012 يعدل توزيع 
نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012 حسب 
کل قطاع. 
إن الوزير الأآولء 
- بناء على تقرير وزير الماليةء 
- وبناء على الدستور» لاسيّماالمادتان 85 - 3 

و125 (الفقرة 2) منه» 
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرًخ في 8 

شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 

بقوانين الماليةء المعدل والمتمم 
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤّرخ في 20 ربيع 


الأول عام 1433 الموافق 13 قبراير سنة 2012 والمتضمن 
قانون المالية التكميلى لسنة 2012ء 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 227 
المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو 
سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيزء المعدل 
والمتمم» 


- وبعد موافقة رئيس الجمهوريةء 


يرسم ماياتي : 

الملدة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2012 رخصة 
برنامج قدرهامليار دينار (1.000.000.000 دج) 
مقيدةفي النفقات ذات الطابع النهائي 
(املنصوص عليهافي الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 20 
ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 
والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012) طبقا 
للجدول "' الملحق بهذا المرسوم. 


المادة 2: تخصص ليزانية سنة 2012 رخصة 
برنامج قدرها مليار دينار (1.000.000.000 دج) تقد 


5 صف 4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


قي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها 
في الأمر رقم 03-12 المؤّرخ في 20 ربيع الأول عام 
3 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون 
المالية التكميلى لسنة 2012) طبقاللجدول "ب" 


الملحق بهذا المرسوم. 


الملاة 3: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسميّة 
ی ا 
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 


عبد المالك سلال 


اللحق 
الجدول "أ" مساهمات نهائية 


(بالاف الدنانير) 


القطاع رخصة البرنامج الملغاة 


-النشات القاعدية 
الاجتماعية والثقافية 


الجموع 


1.000.000 


1.000.000 


الجدول "ب" مساهمات نهائية 
(بالاف الدنانير) 


رخا الرخامح اله 


1.000.000 


1.000.000 


مرسوم تنفيذي رقم 427-12 مؤرخ في 2 صف مام 1434 
الموافق 16ديسمبر سنة 2012ء يحدد شروط 
وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية 
والخاصة التابعة للدولة. 


إن الوزير الأولء 
- بناء على تقرير وزير الماليةء 


- وبناء على الدستور» لا سيماالمادتان 3-85 
و125 (الفقرة 2) منهء 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


- وبمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤّرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
العقوبات» المعدل والمتمم 

-وبمقتضى الأمر رقم 58-75 المؤّرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون المدنىء» المعدل والمتمم 

-وبمقتضى الأمر رقم 59-75 المؤّرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون التجاري» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال 
عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن 


- وبمقتضى الأمر رقم 101-76 المؤرخ في 17 ذي 
الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء المعدل 
والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 105-76 المؤرخ في 17 ذي 
الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن 
قانون التسجيلء» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 14-82 المؤرخ في 14 
ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 
والمتضمن قانون المالية لسنة 1983ء 


-وبمقتضى القانون رقم 11-84 المؤرخ في 9 
رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن 
قانون الأسرة» المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 12-84 المؤرخ في 23 
رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 
والمتضمن النظام العام للغابات» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 21-90 المؤرخ في 24 
محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق 
بالحاسبة العموميةء المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 25-90 المؤرخ في أول 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 

- وبمقتضى القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 
وا با ية وا : 4 المعدل وا ر 

- وبمقتضى القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةء المعدل والمتمم» 
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- وبمقتضى القانون رقم 11-91 المؤرخ في 12 
شوال عام 1 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذى يحدد 
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العموميةء 
المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 
صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق 
بحماية التراث الثقافيء 


و القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع 
الأول عام 9 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذى يحدد 


القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدنىء» المعدل والمتمب 

- وبمقتضى القانون رقم 03-2000 المؤرخ فى 5 
جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي 
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات 
السلكية واللاسلكيةء 


- وبمقتضى الأمر رقم 03-01 المؤرخ في أول 
جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غغمشت سنة 2001 


وا و ة بتطوير الا ستثمار» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى الأمر رقم 04-01 المؤرخ في أول 
جمادى الثانية عام 2 الموافق 20 غشدد نة 2001 
والمتغلة قت ال ت العمومية الاقتصادية 


- ود بمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 
و ا 0 ی و و 001 
وا لفو فان لا ا ن وا 

- وبمقتضب القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 
SOOT a ET ALE N‏ 
والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهء 

کو بمقتضى القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 
ادى الازلى عام 1422 ا لوافى 19 فت م 01ند 
والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها 
وأمنهاء 

- ود بمقتضى القانون رقم 20-1 المؤرخ في 27 
0T e I e A,‏ 
وا .0 يت يئة الإقليم وت يت 1 5 أمةء 


- وبمقتضى القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي 
القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق 
بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات» 

- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي 


القعدة عام 2 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق 
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- وبمقتضى القانون رقم 01-03 المؤرخ في 16 ذي 
الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق 
بالتنمية المستدامة للسياحةء 


- وبمقتضى القانون رقم 02-03 المؤرخ في 16 ذي 
الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد 
القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين 
للشواطی» 


- وبمقتض, القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي 
الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق 
ناطق الكوشخ والؤاق السباحية 

- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 
جمادی الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليوسنة 2003 
والمتعلق بحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة» 

- وبمقتضى القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 
ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 
والمتعلق بامحروقات» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى القانون رقم 12-05 المؤرخ في 28 
جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 

- وبمقتضى القانون رقم 02-07 المؤرخ في 9 صفر 
عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن إجراء 
لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن 


- وبمقتضى الأمر رقم 04-08 المؤرخ في آول 
راهان غا 1429 الوأقق أرل بكم ةة 2008 الدئ 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي 
اكاب لاتوك الكاهة ون و اة انار ماري 
افا 


- وبمقتضى القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 
صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية» 


- وبمقتض القانون رقم 16-08 المؤرخ في آول 
شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمر 

- وبمقتض, القانون رقم 03-10 المؤرخ في 5 
رمضان عام 1 الموافق 15 غشت سنة 0 الذي 
التابعة للأملاك الخاصة للدولةء 

- وبمقتض,ي القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 


رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق 
بالبلدية» 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 28 
ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 
والمتعلق بالولاية. 

- وبمقتضى المرسوم رقم 99-80 المؤرخ في 20 
جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 
اقلق طف طرق اللخذل: 

- وبمقتضى المرسوم رقم 36-85 المؤرخ في 3 
جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 
وا کو ن التنظ | 4 هھ بالطرق السريعة» 

-وبمقتضى المراسيم رقم 173-87 إلى 176-87 
المؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 
7 والمتضمنة إنشاء مؤسسات لتسيير المصالح 
المطارية فى مدينة الجزائر» وهران» قسنطينة وعنابة» 
اغد لةوالكعمة 


و يقتي المرمنوم الرتاسي ر 12 325 ورخ 
فقي 16 شوال عام 3 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 
وا ا چ تعيبن الوزير الأولء 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 326-12 المؤرخ 
في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 
الو و ا 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-89 المؤرخ 
في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 
الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على 
اساك الحا الك كه ا لدو و الاعات اة 
LE ENS Gea‏ 


في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 
1 الذى يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة 
التابعة للدولة وتسييرهاويضبط كيفيات ذلك» المعدل 
والمتمم» 

اوق ا ی 
في 16 جمادى الآولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 
1 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية»ء 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 371-92 المؤرخ 
في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 
2 الذي يحدد القواعد اللطبقة في تسيير الأملاك 
العقارية الخصصة اور رالا الو ك 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 54-95 المؤرخ 
في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 
الذي يحدد صلاحيات وزير الماليةء 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 199-99 المؤر غ 
في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 مشت سنة 
9 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 81-2000 
المؤّرخ فى 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 
ال يه ك استغلال خدمات النقل البحري 
وكيفياته» المعدل والمتمم 


EOLA a 
في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي‎ 
يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار‎ 
23 أحكام المادة 35 من القانون رقم 12-84 المؤرخ في‎ 
زهان عام 1004 الموافق 29 توك دو م ةيو‎ 
والمكضكن الخطام الم الغابات المعذل الك‎ 

OE E 
فی 22 شوال عام 2 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذى‎ 
ية اتقام العام اتال الو اومتها‎ 

EN EE E N 
2002 في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة‎ 
ا کو کت کو ات‎ 
امو الات السك و اللدسلكة وران استغلالها‎ 

ER E E a a 
2004 في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة‎ 
ااا انا و کا‎ 

ا ا ق 
في 18 شوال عام 1425 لمواشق ول ديسنمبر نة 2004 
E‏ 

راقن الرس اا دن و0 158 ون 
في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 
086 م هدد کات مر حه کوان مقا 
الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبهاء 

- و بعد موافقة رئيس الجمهوريةء 

يرسم ما ياتي : 


الفصل التمهيدي 
مجال التطبيق 


المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات 
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القانون رقم 30-90 المؤرخ فى 14 جمادى الأولى 
عام1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن 
قانون الأملاك الوطنيةء المعدل والمتمم. 


المادة 2 : ۷ تسري أحكام هذا المرسوم على الموارد 
اوا اوو ر وا ا 
ا و اوا رک ر اعود ها 
التفر ا و الحف مات الخافة انه هة 


الباب الأول 
الأملاك العمومية التابعة للدولة 


الفصل الأول 


القسم الأول 


التصنيف وا لإدراج 


المادة 3: وفقالأحكام القانون رقم 30-90 المؤرخ 
فن .14 اي لیا لوان ازل شیر 
N E‏ کیو غو خت 
الكروة الي بها فاق اناب اماك عقا إلى 
الاوك انور هة ات ا ا يالاات 
ال و ق کر م وو اجا ت ااك 
الوطنية. ۰ 

ESE RSE E E AE IEEE 
والتصفيف والتصنيف التي تجسد عملية إدراج‎ 
ا ا لخر ا وكا ا‎ 
ا‎ 


امل 4: تصنف وتدرج العقارات التابعة لأملاك 
الدولة الخاصة في الأملاك العمومية التابعة لهاء بقرار 
يتخذه الوزير المكلف بالمالية» أو الوالى الختص 
إقليمبا كل فبما تخضة وفي إطار صلاحياقه ونشاء 
me ES‏ 
إدارة الأملاك الوطنية امختص إقليمياء أو بناء على 
اقتراح هذا الأخير واستشارة المصلحة المعنية قانونا إلا 
إذا كان هناك مفقعول للقوانين والتنظيمات الخاصة 
التي تنص على خلاف ذلك. 


وتصنف فى الأملاك العمومية التابعة للدولة أو 
EET ENE EOCENE EEE‏ 
الشروط والأشكال والكيفيات اللمنصوص عليهافي 
الارن وال ل االله 9ه ارت 
للت الةو اليو و اة القاتر ن اتن 
الأملاك الوطنية. 
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بمحضر تعده إدارة الأملاك الوطنية بمشاركة ممثلى 
الإدارة أو الإدارات المعنية. 


المادّة 5: يصنف العقار أو يدرج مجاناأو 
بتعويض يساوي قيمته التجارية» تبعالكون المصلحة 
ا يةعنهت ف أو لا ت خا بت 
الكل التهاري: 


أا ازب :الست فى الإمادك العمرخة اة 
ا ا لاا ا ف 
تعويض» فإن الشروط المالية لهذه العملية تحددها 
ا الوشكة اة قا اة الى 
SANS UT‏ 


يخول تصنيف أملاك الجماعات المحلية فى الأملاك 
العمومية التابعة للدولة» الحق فى التعويض» غير أنه 
hw 5‏ من ذلك د ت 5 نة طرق المواصلات. 


ما إذا تقرر منح الجماعات المحلية تعويضاعن 
أملاكها التى صنفت فى الأملاك العمومية التابعة 
دو کان ذل ع حم اوی ا الو 
التشريع المعمول به وقوانين المالية» وإذا ا 
القانون على الجماعات المحلية» أن تدفع تعويضاعن 
الإدراج الذي تنتفع منه» فإن الكيفيات المالية هي تلك 
النصوص عليها في القوانين الخاصة بهذا المجال. 


المادة 6 : يأذن الوزير المكلف بالمالية»ء أو الوالىء 
كل فيما يخصه» وفي إطار صلاحياته بعد استشارة 
الا م ق و 
ع ا ب و احا 9 اا كان ماك 
قول لقاو وا لفطك الاه الك تن على 
ر کی ر 
من صفتها العامة مصلحة أملاك الدولة. ٠‏ 


و ان وخ اقا ا داه 
التي وة من صقا العامة ٠‏ 

E E E A E 
0 للعو مه ا‎ 
E EE E IE 
قا لك اب العم علد فا اف اومن‎ 


ن اقا اة حف لر وغ أك وا برا نة 
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التي يحددها التنظيم المعمول به» لا سيماالمرسوم رقم 
99-0 المؤرخ فى 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 
أبريل سنة 1980ء المعدل والمذكور أعلاه. 


القسم الثالث 
تحویل التسییں 


الملاة 7: يأذن الوالي بموجب قرار» بعد استشارة 
ملكا الأملاك الوطتية نكس عقاز ات ٠ا‏ لاملدك 
العمومية التابعة للدولةء التى تغيرت وجهة استعمالها 
ES SANG O USN EA‏ 
30-0 المؤ رخ في14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه 


يخضع تحويل تسيير طرق المواصلات عن طريق 
تجريدها من صفتها العامة لأحكام المرسوم رقم 99-80 
المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل 
سنة 1980 المعدل والمذكور أعلاه. 


و عندمايتطلب تحويل التسيير أن تدقع مصلحة 
الدولةا لستفيدة تعويضا أو مقاصة»› د تتولى إدارة 
الأملاك الوطنية تقويم العملية ماليا. 


الكيفيات والشروط المالية لعملية تحويل التسيير 
لا ا الاه افك دك اسك 
العا وجب الى اوك اكا اتی و خا ق 
اكاك الحف اف لى كاف تخو ف ا الاك 
يترتب عليه دقع تعويض لهذه الجماعة. 
الأملاك العمومية الطبيعية 
الفقرة الأولى 
الأملاك العمومية البحرية الطبيعية 

المادة 8 : عملا بالمواد من27 إلى 29 من القانون رقم 
30-0 المؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
لر 090 ا وات واوو غك 
مع الو الك ها ا ا 
الطبيعية ويسهر على تطبيقه حسب الشروط والأشكال 
والإجراءات» المبينة أدناه. 


5 صف 4 هھ 
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ر حو اه وان م وة از اكا 
E‏ ی اع واا 
اوو ف الو اا و و ا 
الا الك د ا لا هل ها لتخو خ2 
ليتوا مالاك العمو مت الى اا هة 


إجراء معاينة علنية. 


و يكون إجراء المعاينة علناء بمبادرة مشتركة بين 
الإدارة المكلفة بالشؤون البحرية وإدارة الأشغال 
العموميةء وتقوم هدا ا اللصالح التقنية المختصة 


a 


و يسجل المجاورون العموميون أو الخواص بعد أن 
يخبروابإجراء المعاينة ملاحظاتهم وحقوقهم 
وادعاءاتهم» خلال هذا الإجراء» كماتجمع آراء المصالح أو 
الإدارات المطلوبة قانونا. 


و بعد انتهاء إجراء اللعاينة» ومع انعدام 
الاعتراضات المعتبرة» يضبط الوالى بقرار الحدود 
البرية للأملاك العمومية البحرية مع تبليغه إلى مدير 
أملاك الدولة امختص إقليميا. 


الخدود تقراو وة E‏ 
الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالمالية. 


المااة 9: يعد قرار ضبط الحدود القانونى 
تو ا فو تك ااك ال فا چ 
ف أعلى بسكو اهافة ار رخ قلاق ملاك الخو 
بسبب الظواهر الطبيعية. ۰ 


ا یا و ا کات ا 
کا کل و و ا او و ا کو 
أصبحت لا تغطيها الأمواج في أعلى مستواهاء تدمج 
[ ااا كوف قارا الل ف ادك 
الخاصة للدولة 

المادة 10: يمكن الوالى فيمايخص بعض أجزاء 
الال ان قوم حاولا كر اه خب الحو غل حا 
اهاط و الق لار لكا ةل مكو ر 
لا يتجاوز عرضه عشرين 
المسطر للأملاك العمومية. 


ن (20 ) مترا ابتداء من الحد 


و يخضع أي بناء أو تغيير في هذه القطع الأرضية 
ال ا ع ی کے ا 
اا ان ا وهی انی کال رکب 
الىناء. 
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المادة 1 : الشاطىئ هو جزء الساحل الذي تغطيه 
أعلى مياه البحر تارة» ويكشفه أخفضها تارة خری. 


المحددة فى المادة 8 أعلاه. 


اة 12: تعنى طروح البحر ومحاسره»المذكورة 
و ا 4 
خاد الأ لى عة 1411 لواف أول رسن دة 1990 
المعدل والمتمم والمذكور أعلاهء مايأتي : 


- طروح البحر» هي قطع الأرض التي تتكون من 
الطمي الذي يأتي به البحر الى الساحل» ويظهر فوق 
أعلى مستوى تبلغه الأمواج» 


e EERE 
فی أعلى مستواها.‎ 


تنتمي طروح البحر ومحاسره إلى الأملاك 
العمومية البحرية. 


المادة 13: يمكن أن تجرد أراضي طروح البحر 
ومحاسره التي تستعاد من البحر وتعزل عن حركة 
اعا ف ان القر اتو ى الت مات ادن ها 
تف الا ا ها ف کا ا و 
اجتماعية على الخصوص. 


المادّة 14: إذا اعترضت صعوبات تقنية معقدة 
عملية ضبط حدود الأملاك العمومية البحريةء تلف 
لجنة استشارية من الخبراء» تحت إشراف الوزير المكلف 
بالبحرية التجارية» تتولى ضبط المقاييس والثوابت 
التى تساعد الوالى على اتخاذ القرار 

الNمادة‏ 15 : يخول الوالي ورئيس المجلس الشعبي 
البلدي والسلطات امختصة في مجال تسيير الأملاك 
العمومية» طبقاللقوانين والتنظيمات المعمول بهاء 
اتخاذ آي إجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول إلى 
ادك الو ادوه 


الفقرة 2 
الأملاك العمومية المائية الطبيعية 


المادة 16: يعد مجرى السواقى والوديان 
لجخا هاو اقحات و الان اتوه ولي 
والرواسب المرتبطة بهاء والأراضي وكذا النباتات 
الموجودة في حدودهاجزءا لايتجزأ من الأملاك 


العمومية المائية الطبيعية»ء بمقتضى التشريع المعمول 
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قي ها الال « ها القاقون رقم 50 د90 مورخ 
فی 14 فاع الاو لى غا 1411 الرافی ززل دن ا 
AN‏ ا ا و 
خسه ارط وا شكال ىا جرا ءات اتةه في هنذا 
ال 


مق اوور اف ف ا ا 
المائية الطبيغية؛ بالتشاور مغ السلطات المخلية المختصة 
فى هذا المجال» جردا لمرافق الأملاك العمومية المائية 
الطبيعية لكل ولاية ويعد برنامجاسنويا لتعيين 
خد وها کمن :الاو الو حات. 


و تخضع إجراءات تعيين الحدود لكل من أحكام هذا 
المرسوم والنصوص التطبيقية للقانون رقم 12-05 
المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت 
سنة 2005ء والقانون رقم 30-90 الموّرخ فى 14 جمادى 
الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 190, المعدل 
والمتمم» والمذكورين أعلاه. 


الملدّة 17: يضبط الوالي» الختص إقليمياء بقرار 
حدود مجرى السواقي والوديان» كماهي مبينة في 
التشريع المعمول به لاسيما القانون رقم 30-90 المؤّرخ 
في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 
0 ا ی ا ف 
ستو ى تة اة اتد فقة تفا قى نادو ن أن قصل 
حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية. 


وتجري المعاينة خلال تحقيق إداري تقوم به 
المصالح التقنية المختصة في مجال الري وإدارة أملاك 
ألو و اا اك ال فاد ات 
وتجمع آراء المصالح العمومية المعنية الأخرى الموجودة 
في الولاية. 


معد لهذا الغرض فى حالة انعدام اعتراضات معتبرةء ثم 
تبلغ لكل مجاور معني. وإذا حصل اعتراض معتبر 
وتعذر التراضى» تضبط الحدود بقرار مشترك بين 


الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية و/أو 


المادّة 18: يضبط الوالى بقرار» بعدالقيام 
تقبو دازي قوسي ارادا لتو ف ا ا 
أعلاه» حدود رقاق مجاري المياه» تبعاللخاصيات 
ا کان سکف ا فر و کان 
اعى سوئ اليا قى السا ل جيل حا التق 
الأقوى. ٤‏ 
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الجافة. 


المدة 19: إذا تركت مجاري المياه رقاقها وحفرت 
رقاقا جديداء فإن هذه الأخيرة تضبط حدودها حسب 
الشروط نفسهاالمنصوص عليهافى المادة 17 أعلاهء 
وكذالك سان :الز شاق الق اذا ا نةا اة 
كلية. 


وطق على الترقاق اهدب الخاف الأحخكنام 
النصوص عليهافي التشريع والتنظيم المعمول بهما 
في هذا المجالء وكذا الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة 
من المادة 18 أعلاه. 


المادة 20 : ينتمي طمي مجاري المياه ورواسبها 
إلى الأملاك العمومية عندماتكون داخل حدود المجاري 
المبين فى المادة 7 أعلاه. 


الماد 21 : يكون الطمى والرواسب الموجودة خارج 
الأملاك العمومية المائية الطبيعية ملكاللملاك 
امجاورين» طبقا لأحكام القانون المدني. 


المادة 22 : يضبط الوالى» امختص إقليمياء أو الولاة 
Espa RE ES A‏ 
الطبيعية التي تتكون من البحيرات والمستنقعات 
والسباخ والغوط على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه 
الت يكن أن حتاف ال الفط الأرخ الحاو وة الكى 
قر عا خب سات اله الك و خان 
الغير: 


تبادر به المصالح التقنية المختصة بمجال الري وإدارة 
أملاك الدولة. 


و تجمع خلال هذا التحقيق الإداري أراء الصالح 
العمومية المعنية الموجودة فى الولاية وماقد يرد من 
ملاحظات الغير المعنى. 
العمومية العامة المائية الطبيعية لكل بحيرة أو 

و تعد القطع الأرضية والنباتات» الموجودة داخل 
لخدو دالت :تفط عي هذ ١آ‏ لتخى :ءا لا تقر من 
الأملاك العمومية. 
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المد 23 : إذا كشف ضبط حدود الأملاك العمومية 
المائية وجود صعوبات تقنية معقدة يمكن أن يستعان 
تلجحة استفاربة شئ الخبر اه تخت إشراف الو زير 
اللكلف بالرى لضبط المقاييس والثوابت التى تساعد 
الوا ع كوا ران ا ٠‏ 


الماد 24 : يمكن الطعن في قرارات ضبط الحدود 
المذكورة في هذا القسم وفقاللتشريع المعمول به. 


القسم الثاني 
الأملاك العمومية الاصطنامية 
الفقرة الأولى 
الأملاك العمىمية الاصطنامية في مجال الطرق 


المادة 25 : طبقاللتشريع المعمول به» تعد جزءا 
لا يتجزاً من الأملاك العمومية الاصطناعية فى مجال 
الطرق القابحة للووركة الطوق الوت ةة الطرق 
السريعة ومرافقها وكذا المنشآت الفنية. 


المادة 26 : يخضع ضبط حدود الأملاك العموميةء 
التضمنة مشتملات الطرق الوطنية والطرق السريعة 
ومرافقهاء للقواعد التقنية المتعلقة بتصميمها ورسمها 
وإنجازهاوتهيئتهاء النصوص عليهافي القوانين 
والتنظيمات المعمول بها. 


الماد 27 : تضبط حدود الأملاك العمومية التابعة 
للدولة في مجال الطرق» كما ياتي: 

- في التجمعات العمرانية» حسب القواعد 
النصوص عليها في التصميم العام للتصفيف الذي 
تمت الموافقة عليه ونشره أو أدوات التهيئة والتعمير 
الموافق عليهاء 

- في المناطق الريفية أو الجبلية» حسب المقاييس 
التقنية التي يحددهاالتنظيم المعمول به» وقي هذه 
الحالة» تتطابق حدود الأملاك العمومية مع تلك 
النصوص عليهافي التصميم الذي اتبع في إنجاز 
الطريق ومرافقه أو تصميم الطريق المزمع إنجازه. 


الملاة 28: يعد التصميم العام للتصفيف 
وأدوات التهيئة والتعمير حسب الشروط والأشكال 
النصوص عليها في القانون والتنظيمات المعمول بها 
وطبقاللرسم البياني للتهيئة الإقليمية والتشريع 
المعمول به في مجال التعمير. 


الإجراءات القانونية المعمول بها . 
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المادّة 29 : يسمى ضبط حدود الأملاك العمومية 
في مجال الطرق تصفيفاء والتصفيف هو العمل الذي 
تفاط رة حه طرق المواضفدت و اتال شدرة 
الملكيات المجاورة. 


د | ت الخ“ تة ال“ قوة فی الت زک 


- أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليهاء 


- التصميم العام للتصفيف» وإن لم یکن» فادوات 
التهيئة والتعمير الموافق عليها. 


الملأة 30 : إذا تبين من التصميم العام للتصفيف 
أو أدوات التهيئة والتعمير أن التصفيف القانوني 
يتطابق مع التصفيف الفعلي للطريق الوطني الموجود. 
فإن ضبط حدوده يقتصر على إثبات هذه الوضعية 
الفعلية بغية ضبط حدود الملكيات المجاورة. 


و ف اوك او ق 
ا الا ر سا واج 0 ا ا ا ف دود 
ار ارما ها ف اا ها ر ال ت 
الخام:القفتقيف أو ادو ات الكهيتة و المي توس 
الطريق الموجود أو تعديله» أو مشروع شق طريق وطني 
جديد يتطلب وضع اليد على الملكيات المجاورة. 


المادّة 31: يترتب على الطابع التحديدي الذي 
تكس ب لحف العا ا لكمف ن يها ملق 
باللكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة ارتفاق إداري 
يتطلب الابتعاد عن الطريق أو عدم البناء» ويثقل القطع 
الأرضية أو أجزاء العمارات الواقعة بين حدود الطريق 


الفعلية و التصفيفات التي يبينها التصميم. 


ق بكرتب على التصفيف امقر في أفوات التة 
الو وا عا ج او او اا 
فيمايتعلق بجميع القطع الأرضية وأجزاء الملكيات 
E N N OE EON E AE‏ 
في التصميم ويتعين على السلطات الختصة أن تتخذ 
جميع التدابير لهذا الغرض» وفقا للقوانين 
والتنظيمات المعمول بها 


الملا 32: يحتفظ الملاك الخواص المعرضة أراضيهم 
بالتراضي أو تنزع منهم ملكيتها. 


ادزم مستاطات قارات و از اوها التي خا 
التصفيف في الميدان العمومي الخاص بمجال الطرق 
فور إبرام عقد البيع. أو بعد تبليغ قرار نزع الملكيةء 
الذي يتخذ حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها 
في التشريع المعمول به. 
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ت الا رت عى اة الخا رة ا 
البنيةء المندرجة في محيط تصفيف الطريق» غير أن 
اال تي اوا كي وا ا و 
اتخ هاون ان مقو كه أو كفو او رة 
صراحة» بناء على طلب يقدمه المعنيون ويسلم حسب 
الشروط والأشكال اللمنصوص عليهافي القوانين 
والتنظيمات المعمول بها. 


المادة 33 : يمكن أي مالك خاص مسه التصفيف أن 
يطلب بمجرد الموافقة على أدوات التهيئة والتعمير 
ونشرهامن آلإدارة المخكصة ما ياتى : 

تا اول ا تقار خب اا كاك ارهن 
عليهافي القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى 
الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل 
والمتمم والمذكور أعلاه» وأحكام هذا المرسوم» فيما يخص 
الا ال آي ت ك ا با ان 
الطريق»ء 

اترم ملك لاحات التي ته مها 

وإذا كان باقي العقارء بعد التصفيف لا يضلح 
AE JN a E‏ 
شبد ان اتر اسان کو انا ان ك س 
NS LESS CN EEN‏ 


ا لمادة 34 : عندمايقع التخلى عن الطريق كليا أو 
خر تتا اتخون الطردق الى جود اى نة انشا 
طريق جديد يعوضه» يمكن أن يعتري الأجزاء المتروكة 


- أن تظل ضمن الأملاك العموميةء 
- أو تعود إلى الأملاك الخاصة التابعة للجماعات 
العمومية الأصلية التي تملك أراضي الأساسء 


- أو تباع للملاك المجاورينء حين يكون بيعها 


الفقرة 2 
الأملاك العمومية الاصطنامية التابعة للسكة الحديدية 


المادة 35 : مشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزاً 
من الأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكك 
الحديدية» وتحتوي» على الخصوص على الأراضي التي 
تكون ساس شبكة السكة الحديدية والرص والجوانب 
والختادق والردوم وجدران الدعم والمنشات الفنية 
والمباني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكة 
وإشارتها وكهربتها. 
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ا ل ا 
بجميع تهيئاتها ومرافقهاومساحات التخزين المهيأة 
لها خصيصاء وأفنية المحطات والطرق المؤدية إليها 
زا ااك اة رفوت اماما الت كه تف هي 
الطرة ركذ لك ورشات التصتع والافة 


EOE ENES SENA 
E A Ss لخ‎ 
ا و ن ی کو ا‎ 
مقت الك الود و اكه جر ف تاو‎ 
ا‎ 


و تحتوى الأملاك العمومية التابعةللسكة 
الخا بده وا ع لك ا9 واخ الف هة الك 
للات ب و ا اة له 
وتوسيعها أو لاستغلالها. 


الماد 36 : تضبط حدود الأملاك العمومية التابعة 
ك الد كه اتم الحا اا يف ا 
تصميم التصفيف» الموافق عليه بمرسوم» فيما يخص 
الأشغال الكبرى» وبقرار مشترك بين الوزراء المكلفين 
SE NSE AE O gal‏ 
التصفيف يشمل أكثر من ولايةء أو بقرار يتخذه 
الوالي المختص إقليمياإذا وقع التصفيف في ولاية 


و يتم إعداد | فة بعد إجراء ت قية 
علني يطابق الرسوم البيانية لتهيئة الإقليم والتعمير 
الموافق عليه وينشر حسب الأشكال القانونية المعمول 
بھا. 


المادة 37 : حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة 
الحديدية هي تلك الناتجة عن التصفيف المقرر فيما 
يخص السكة الحديدية والتصفيفات الموجودة عند تاريخ 
نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية. 


E E E a 
الخ د ع راغا اقاب لتق اهوت اة‎ 
الحديدية التي تتعلق بتصميمهاورسم خطوطها‎ 
وإنجازهاوتهيئاتهاالمنصوص عليهافي القوانين‎ 
والتنظيمات المعمول بهاء فيمايخص السكة الحديدية‎ 
الجديدة المنجزة أو الجاري إنجازها أو المزمع إنجازها‎ 
والتي تتعلق بفتح سكة جديدة أو إضافة سكة موازية‎ 
للسكة الموجودة أو تفريعها أو تعديلها أو توسيعها.‎ 
ونمل ضط ختدو ن اللشتغلذت :النضنرؤ رة اللسكة‎ 
ES EDE No aN E ae 
الحديدية والملكيات المجاورة.‎ 
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a N a, 
عليها في التشريع المعمول به» الأراضي المبنية أو غير‎ 
المبنية الخاصة»ء الواقعة فى حدود مشتملات السكة‎ 

الحديدية المزمع إنجازها. ٠‏ 


أماالأراضي العمومية فتخصص أو يتنازل عنها 
تبعا لطبيعتهاووفقاللتشريع المعمول به. 


المادة 38: تراعى العواسر الجيومرقفولوجية 
غو و الت ال اهل والام رف يا 
التحديد الفاصل بين حدود الأملاك العمومية التابعة 
نك التو و اكات الا اا ووت 
السكة الحديديةء ويؤدي هذاء بذلك» فيما يخص الملكيات 
الخاد رة و ع ار ي 
لاوق الاه اوو | فالات خضري عل 
ترات هره واا ات الان اه الي 
والنقل: بوانتم طتها!؛ 


EE e es 

الخديذية ارتفاقا الطريق» المتمثلان هي الأيتعاد و ست 

اا ا و ا الو ا واا هات 
الخ الا ع ا حاو 


الماد 39: يستهدف ارتفاقاالسكة الحديدية»ء 
المتمثلان في منع البناء والابتعاد »اللذان يثقلان 
الملكيات المجاورة مشتملات السكة الحديدية» حماية 
الجاورين من الأخطار والأضرار التي تترتب على 
استغلال السكة الحديدية» وتوفير مجالات الرؤية 
الضرورية لملاحظة الإشارة» ويستهدفان من جهة آخرى 
حماية مشتملات السكة الحديدية وامحافظة على 
إمكانيات توسيع الخط وتعديله باستمرار. 


و يطبق أيضاهذان الارتفاقان» على الملكيات 
امجاورة لمنشات السكة الحديدية الجارى استغلالها وكذا 
اتشات ارخ إنجازها و امراق علبها طيقا للقوادين 
والتنظيمات المعمول بها 


المادّة 40 : يصرح الوالى المختص إقليميا بارتفاقى 
السك الو :لمعن في ,ت ايتا وال كه 
حسب الشروط والأشكال النصوص عليها بوجب 
القوانين والتنظيمات لفائدة السكك الحديدية الموجودة 
EE‏ 


که ا ا وف قان ا و 
فى مساحات الملكيات وأجزائها المدمجة الواقعة على 
جانبي السكة الحديدية والمشتملة في منطقة ارتفاق 
سكة حديدية تحدها مشتملات الأملاك العمومية 
والتصفيف المفروض على البنايات الجديدة في الموقع 
الذي يجاوز طرق السكك الخديدبة: 
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الممادة 41: يمنع أن تقام أغغفطية وأكوام التين 
والكلا الجاف وأكداس الحصيد أو توضع أية مادة 
سريعة الالتهاب فى الملكيات المجاورة على امتداد مسافة 
EES E aA E‏ 
الخذنذ نة مين خر اء اختفاع ما خالارتفاق الخاص نها 
ولا يجوز أن تكوم الأحجار أو الأشياء غير السريعة 
الالتهاب» أو القيام بالحفر قرب السكة الحديدية التي 
أقيمت فوق ردوم إلا برخصة قبليةء يسلمها الوالي بعد 
استشارة الحالع التفبة لفك 


المادّة 42: يترتب على الطابع التحديدي الذي 
يتسم به التصميم العام للتصفيف. فيما يخص 
E ANKO ACSA‏ 
EE CENE ETE IESE‏ 
بق من الا اف ای ن 
اا و ا او ا اک وک 
دة ل وا لتحت الك ف الح 
ال اا ٠‏ 


الو اة اك الد ها ا 
أشغال السكة الحديدية أو توسيعها أو مزاوجتها. 


و تظل الملكيات الخاصة على حالهاحتى يتم 
اقت قتناؤها بالتراضي او عن طریق نزع ا للكية ولا تدرج 
فى الأملاك العمومية» إلا بعد إبرام عقد التنازل أو 
تبليغ قرار نزع الملكية. 


| تا کا ة أن مم د بشأنها > التدابير 
اللازمة لوضع الأراضى المعنية الخصصة لمشتملات 
السكك الحديدية تحت تصرف إدارة أملاك الدولة. 


المادة 43: يقع ارتفاق منع البناء فى مساحات 
DEE OEE O SE‏ 
الخ كف ااه عر دوه تفار سن 
طبيعية» على عرض قائم الزاوية مع محور 
ال خي اتف او نن ال و 
JA leta al N e‏ 
gE NN E ONE‏ 
الشف ت ااك ال ية ا افدلا 


و ف ر لاحات الار ةاي 


ذلك أشغال التسييج أو الدعم التي تكون بإذن صريع 
من الإدارة المعنية. 
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المادة 44 : يثقل ارتفاق الابتعاد البنايات المقامة 
فى الملكيات المجاورة للسكة بين حدود مشتملات السكة 
الحذيدية لتقيف كما هى مدد فى التضيم العام 
للتصفيف الموافق عليه. 


E ADEN E e 
اه او الت اا ا ا ا ا‎ 
سکن آن وا ق ار كفا قارات الو اة ف‎ 
ا ا ل و اا ف‎ 
القع هة الحا ك ااك الد ن لهه‎ 
NIE TA EG 
المعنية» حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في‎ 
الو اهر اة الول ا‎ 


تققتتى النسانحات والمباني المثقلة بارتفاق منم 
البناء أو ارتفاق الابتعاد» بالوسائل القانونية وتدمج 
أراضيهافي الأملاك العمومية للسكك الحديدية وقت 
SF ANOLE aS E E‏ 
تهيئتها أو توسيعها. 


المادة 45 : تطبق أحكام المادة 33 على الممتلكات 
المذكورة المشمولة فى منطقة ارتفاق السكة الحديدية 
بمجرد الموافقة على التصميم العام للتصفيف الذي 
يضبط حدود أملاك السكك الحديدية. 


المدة 46 : إذا اجتازت سكك حديدية مجرى مائيا 
في نقاط تقاطع الملكيتين العموميتين وميلانهاء فان كل 
واحدة ٤‏ تبة خاد “ o‏ يع وا م الخاصين 
بھا. 


SS EE SRR E 
اتشات لقحة المافة ومشتلاتما ف الأملدك‎ 
O o الوم واف‎ 
ل ا الي فاق عفان عجري اكاد ال ي‎ 
E Jase N eg a E E 

NEAT 


و تعد موافقة السلطات الختصة قانونا على 
مشاريع خطوط السكة الحديدية» حسب الشروط 
النصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بهاء 
رخصة بإنشاء المشتملات في نقاط التقاطع عبر الأملاك 
العمومية المائية والمنشات الفنية الضرورية لإقامة 
السكة الحديدية. 


المادة 47 : إذا اجتازت السكة الحديدية طرقابريةء 


حصل تقاطع الملكيتين العموميتين» إما بميلان السكة 
الحديدية على الطريق البري مع مشتملات في الملك 
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العمومي البري أو دونهاء وإمابالتقاء اللكيتين 
العموميتين المتمتثلتين فى الطريق والسكك الحديدية 
وتراكبهما فى الأساس الواحد لملك من أملاك الدولة. 


O E O NT EE 
من الملكيتين خاضعة للقوانين والتنظيمات الخاصة بهاء‎ 
وق اة ا ركا الخی رو الاو و تة‎ 
الد عة ك ل ا الخو لرن‎ 
السكك الحديدية للتنظيم التقني والإداري المطبق على‎ 

بناء مثل هذه المنشآت في الطرق العمومية. 


اا تاف ال ال وف ر ا 
اجكارتهشإن اتن اللكيكين العو يكين الاس كك 
الحديدية والطرق ترتكزان على ساس واحد من سس 
A SSE ESE RADI‏ 
وتيخ الخاصين بها [¥[ذا كانت هناك أحكام مخالفة 
ا ق 
لات داك الاح العاة راي الخاص الى مىي 
تال من ا اصن و | اوك ی ناو کا ا 
تعلق متها دتفشير الأملاك الغمومبة والحافظة عله 


المادة 48 : تعد الموافقة على المشاريع المتعلقة 
لك الت فا شراق و الات الل 
E ES‏ ا ی کال 
نتر | اماك الكو اة رة تاه اة وة 
الضرور ية قات المخشات فى خقاط فقاطع اااكتتين 
الخون اك الك و اوق اون 


کمن اة ااب انی کن ان تر 
فل قدا لوخ اشا اع التو و اه 
المعمول بهماء ويمكن أن ينص على أحكام تكميلية أو 
فت حقو ارات افده وو اعا ا ع 
التاتهة عن تراك اللكيخين:العمو يكين ايتن »في 
را م اوا فة عل اال ااك ع وق اراک 
المشتركة بين الوزراء اللكلفين بالنقل والأشغال 
الوح و الاك ولا وف كوو اغا 


ا لمادة 49 : يحدد التنظيم الخاص للنقل بالسكك 
الحديدية واستغلال خطوطهاء المقاييس الكقنية المتعلةة 
بهاء في إطار تنفيذ أحكام المواد من 35 إلى 50 من هذا 


الملاة 50 : تتبع قواعد الخطوط والسكك الحديدية 
الخضرةة المسماة مترو" والمنشات»المرتبطة بها للأملاك 
العمومية في مجال السكك الحديديةء وتخضع للتشريع 
والتنظيم المنصوص عليهماء في هذا المجال. 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 212 م 


المادَة 51: ١‏ يخالف النظام القانوني الخاص 
بالسكك الحديدية الأخرى ولا كيفيات استغلالها. 


الفقرة 3 
الأملاك العمومية الاصطنامية البحرية المينائية 


الملة 52 : باستتناء الموانىء العسكرية وملحقاتها 
SS E E E‏ 
الشزو ن لتر اتراك بے الل ااك بان 
اا ت الف ا و ج وف ا یه 
الأملاك لكوم الجخرية المت اة فبا مخض 
الوا ا هه مهاو قرات ال ت الفن 
لكر ورقف النمفن ور وها وا لاحات 2 
وجميع الوسائل والمرافق المبنية أو غير المبنية 
EOL RAN Eo‏ 
الشات وا لها تق إداري خت لجرا 
التمتوكن عل ق ااا 


RS LESS E a 
و ا حم الهو كو ج الفقرة إعاه أن‎ 
يستعان بلجنة استشارية من الخبراء توضع تحت‎ 
اکا آلو ر کف ال فو اھ الى ل‎ 
FETEES 

E E O ORT IEEE 
الوا قي وا و و ا ا و اوك‎ 
العمومية المينائية.‎ 

NSE AEN SEIS 
والأشكال النصوص عليهافي التشريع والتنظيم‎ 
الاش الها ع ا وف الوه ا ف‎ 
فل اك اة عرق الحو كرا و ااك‎ 
واا ارف اهاه و واي‎ 

كك اا مال ا اها ت والم رات 
UI SNE EA‏ 


الفقرة 4 
الأملاك العمومية الاصطنامية المطارية 


المادة 53 : تعد المطارات التابعة للدولة فى مفهوم 


ا“ * يع ا عمول به» جزءا لا يتجزاً من الأملاك 
العمومية التابعة للدولة. 


و يخضع إنشاء المطارات المدنية التابعة للدولة 
وضبط حدودهاوتوسيعهاوتصنيفهاوكذا الارتفاقات 
والتنظيم المتعلقين بسلامة الملاحة الجوية. 
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TEE AEE 
وتوسيعها وتصنيفها لنصوص خاصة.‎ 


الفقرة 5 
الأاحكام المتعلقة بالمتلكات الثقافية والمعالم والمواقع 
التاريخية والطبيعية 


الملاة 54 : تخضع الممتلكات الثقافية العقارية 
والمنقولة المحمية والمعالم والمواقع التاريخية والطبيعية 
و غر افتي :لطت عة ورو اتخها و الحظفات :ال فة وكا 
الاعات الخ لكرج الخاص اطق علههاا ر غه 
تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها. 


غير أنه» عندمايصنف عمل فنى أو ملك ثقافى 
SEE Rs RE LALE IES‏ 
الو فم د لك اهوت بحو اا 
ا کی | کی ا غا وک ا 
اعا غه ااك وة 


الفصل الثالث 


القسم الأول 
أحكام عامة 
المادة 55 : عملا بالمادتين 59 و60 من القانون رقم 
30-0 المؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
دیسمیبر وو ر أعلاه» فإن 
السلطات الإدارية المكلفة صراحة بتسيير الأملاك 
العمومية الطبيعية والاصطناعية التابعة للدولة هى 
فا اک ت خو اا ا ت کو وات 
E E E TN E‏ 
والمحافظة عليها. 


المادة 56 : يختص كل وزير بالأملاك العمومية 
التابعة للدولة التى تدخل فى قطاع نشاطه. 


يحدد الوزير»القواعد العامة لتسيير الأملاك 
العمومية التى يتكفل بهاوالمحافظة عليهاء وتلك 
المتضتمتنة:٠ا‏ الخساتن ا لتقنية العامة أو الخاصة 
لاستعمالها واستغلالها وتأهيلها. 


و إذا تداخلت صلاحيات عدة قطاعات وزارية فى 
الشريحة الواحدة من الأملاك الوطنية أو EA‏ 
الواحد» يشترك الوزراء المعنيون فى دراسة هذه 
القواعد وضبطها. 
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المادة 57 : يسهر الوالى على استعمال الأملاك 
وتو فى ,ا لي كر مها هة اة من لخدف 
ا و ا ان ال ر 
والتنظيم المعمول بهما في مجال الأملاك العمومية. 


تخول اترا لى خاس الخصضرف مضفةة مقه 
للدولة وكل وزير من الوزراء المكلفين» كل فيمايخصهء 
واب ال لاك و رافق الي و بده 
الأملدك العفومئة البرة و البخرية والماكةة والخاضة 
بالسكك الحديدية والمينائية والمطارية» ويتمتع بمطلق 
الصلاحية في هذا المجالء إل إذا كانت هناك أحكام تنص 
على خلاف ذلك. 


ويتولى تطبيق الإجراءات القانونية 
والتنظيمية اللازمة لعمليات تخصيصر مرافق الأملاك 
الوطنية الواقعة في ولايته وتصنيفهاوتغيير 
CE‏ أو إلغائها أو تجريدهامن صفتهاالعامةء إن 
اقتضى الأمر» كما يتخذ القرارات اللازمة التي تدخل 
فى إطار اختصاصه. 


و يأذن بشغل مرافق الأملاك العمومية التابعة 
للدولة شغلا مؤّقتاء أو باستعمالها استعمال ملك خاص»ء 
إذا أمكن انتزاعهامن استعمال الجميع مؤقتا أو دون 
الوقوع في محذور. 


يخول الوالي اتخاذ جميع قرارات الإدارة» التي 
تتعلق بالأملاك العمومية»ء مع مراعاة القوانين 
والتنظيمات التي تمنح هذا الاختصاص للسلطات 
الإدارية الأخرى:وذلك جاعتبار ةة اللخشومن عليه 
في الفقرة 2 من هذه المادة. 

المادّة 58 : يمكن الهيئات والمؤسسات العمومية 
والهيئات الإدارية المستقلة وكذا الأشخاص المعنويين 
التابعين للقانون الخاص والأشخاص الطبيعيبن» أن 
تحوز وتسير الأملاك والمرافق التابعة للأملاك 
ال اا له ار اه و ع ع 
الإنتاز ترفو اشتماات ممما ار اطا 


و تتولى استغلال هذا القسم من الأملاك العمومية 
وتأهيله» طبقا للقوانبن السارية عليه وتشريع الأملاك 
الؤطتية وأخكام سندات الشغل: ويتعين عليها وذلك 
فى الحدود المسطرة فى سند الشغل» أن تصون هذه 
اللاك و نهاو تحاف ادها 


المااة 59 : طبقالأحكام المواد من 61 إلى63 من 
القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 
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آل و م 1000 ال واک 
والمذكور أعلاه» يمكن أن تخصص الأملاك العمومية 
E a‏ 
کارا فن اعرا رك ار ا اوخو ا 
تخصص لصالح عمومية تضطلع بمهامهاء باسم الدولة 
ولحسابهاء إدارات عمومية أو هیئات أو مؤسسات أو 
مقاولات عمومية لها حق الامتيازء أو أنيطت بها مهمة 
ES‏ 


يعتبر استعمال الأملاك العمومية "عاديا" أو "غير 
عادى"» حسب مطابقة استعمال مرافق الأملاك الوطنية 
للغرض الذي عینت له ومدى ملاءمته له. 


المادة 60 : تحدد كيفقيات استعمال الأملاك 
العمومية حسب خاصية مرافق الأملاك الوطنية. 


يمكن أن يكون استعمال الجمهور لمرافق الأملاك 
الوطنية الملخصصة استعمالا مباشرا على وجهين : 


- إماأن يستعملها الجمهور استعمالا مشتركا أو 
إطار استعمال الأملاك العمومية استعمالا "عاديا 


- وإماأآن يستعملها أشخاص معنويون تابعون 
للقانون العام أو الخاص أو أشخاص طبيعيون تعينهم 
a REN E)‏ ی شا 
وع و ل خا اها 


للشخص المعنوي التابع للقانون الخاص أو 
الشخص الطبيعى الحائز على سند الشغل المؤقت» مالم 
ينص سنده على خلاف ذلك» حق عيني على المنشآت 
والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي 
المادة 69 مكرر من القانون رقم 90 -30 المؤرخ في 14 
0 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 


أما مرافق الأملاك الوطنية املخصصة أو الممنوحة 
عن طريق الامتياز إلى المصالح العمومية فتستعملها 
الجماعة العمومية أو المصلحة أو الهيئة الخصصة لها 
هذه المرافق استعمالا مانعاء بناء على سند تخصيص أو 
عقد وحيد الطرف أو متعدد الأطراف. 


یو أن ن الال ان السات او الات 
راف الاوك الع م اة ل اى الكو هة ةا 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


عن طريق الامتياز شغلا مؤقتاء طبقاللقوانين 
والتنظيمات المعمول بهاء مع مراعاة أحكام المادة 186 
أدناه. 


المادّة 61 : يجب أن يطابق استعملل الأملاك 
لكف ءال الات ع 


القسم الثالث 
الأملاك العمومية الخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا 
مباشرا 


الفقرة الأولى 
الاستعمال الجماعي والاستعمال الخاص للأملاك 
العمومية الخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا 
مشترکا 


المادة 62 : يجب ألا يعرقل استعمال مرافق 
الأملاك الوطنية الخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا 
مباشراء حق الإدارة في تحديد تخصيصها أو تغييره» 
ط والأشكال المنصوص عليها في القوانين 


الملدة 63 : الاستعمال المشترك أو الجماعي للأملاك 
الى هة الخضكة اعمال الخعهور اس هاا 
مباشرا هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع 


و يرتكز هذا الاستعمال على مبادئ وقواعد عامة. 
لا يمكن تغيير شروط ممارسته إلا بقواعد مماثلة. 


يكون الاستعمال المشترك للأملاك العموميةء 
مجهولا أو دوريا أو متقطعاء ويتساوى المستعملون في 
مارك بكرن الاشكعفال شرك أو المتافي عاديا 
E SRS E EE‏ 
الماك اا اا و ك وان انت 
EAN a‏ 
RE‏ و ق فو العا ب 
أن یکون مرخصا به مقدما. ٠‏ 


الاستعمال 'العادي" للأملاك العمومية» حر 
ومجاني» ويتساوى فيه جميع المستعملين مع مراعاة 
الإسحتاء ات :و القبوذ المنضوضن عل اصراكة فى 
القوانين والتنظيمات المغنول بها: ٤‏ 

المادة 64 : يمار س الاستعمال الخاص أحد الخواص 
فى قطعة من الأملاك العمومية منتزعة من الاستعمال 
الكرت ن الون: 
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و يرتكز هذا الاستعمال على سند قانوني خاص 
يعتبر رخصة تسلم لستفيد معين وتخول صاحبها حقا 
مانعا يستمر حتى إلغاء العقد» طبقالمبداً وقتية شغل 
الأملاك العمومية شغلا خاصاء ويمكن تغييره دائما أو 
إلغاؤه» إذا غير تخصيص ملك من أملاك الدولةء أو كان 
غرضه بدافع المنفعة العامة ولا يسمح بهذا الاستعمال إلا 
إذا توافق مع تخصيص الملك» واكتسى بذلك طابعا 
وقتياء ويترتب على المستعمل دفع آتاوى. 


و يرخص الاستعمال الخاص بموجب عقد وحيد 
الطرف» تصدره الإدارة أو الهيئة صاحبة الامتياز» أو 
التى تسير مرفق الأملاك الوطنية أو بناء على عقد 
ر ا أو الهيئة صاحبة الامتياز أو المسيرة مع 
المستفيد. 


و يكتسي الاستعمال الخاص طابعا "عاديا" عندما 
يتوافق مع غرض مرفق الأملاك الوطنية الذي يقع 
استعماله» ويكتسى طابعا "غير عادى" إذا تعلق الأمر 
بأحد افق الاياوك وشح ا 
البجميع ولكنه استعمل استعمالا خاصاله يعتقد» على 
أية حال» آنه يتماشى مع الغرض الأصلي للملك المعني. 


الماد 65 : الاستعمال المشترك أو الجماعى لمرافق 
الاك ارغ الخصسحة فت هال الكمهوي اكه 
مباشراء هو بكم تعريفة مطابق للغرض الأملاك 
العمومية» ولا يجوز منعه ولا إخضاعه لتصريح أو 


و يمكن السلطات الإدارية المختصة مع ذلك أن تقنن 
هذا الاستعمال قصد الحماية الإدارية وضمان النظام 
العام والمحافظة على الملك العمومي التابع للدولة» أو 
على حسن استعماله. 


المادَة 66 : بيترتب على حرية استعمال الأملاك 
الوم ا ته د و ا ها 
يعلق بالطرق العمومية, عدم شرعية الموانع العامة أو 
القطحة التي تقام د ال أجان و تعن الأخرين 
ا أن المواتع النسبية التي تتخذ بسبب 
خصائص بعض الطرق لضمان أمن المرور وسهولته 
تكون شرعية» ويمكن السلطات الإدارية المخولة قانوناء 
أن تفرض في هذا الإطار بعض التبعات التنظيمية على 
على الطرى الخخومة قى ميان امرون والتوقف 
خوضتا ماغل تخقنق ا لمحف العامة 


و تخول حرية دخول الجميع إلى شواطىء البحر 
واستعمالهااستعمالا "عاديا الحق لای شخص ان يمر 
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فيهاويتوقف ويسبح» ويستعمل في حاجاته الخاصة 


الملاًة 67 : تتطلب مجانية استعمال الأملاك 
الخو تة اله # نمال الخميم استتمهاك مركا 
ألا خخ ها اتال لدم اتاو ماغة ا الخالاك 
النصوص عليها في القانون. 


غير أن بعض مرافق الأملاك العمومية داخل 
التتخسعات السكضة كن أن تهنكها:المسلطات: الإدار نة 
الختصة تهيئة خاصة فت نهاحظائر لوقوف 
ال ر ات هال وحن ن اا فاو اقا 
ET‏ 


المادة 68 : عملا بالمبداً الأساسي القاضي بتساوي 
الجميع أمام القانون» وفي إطار التشريع المعمول به» 
يتمتع جميغ الرغايا بالتساوي في حق الأستعمال 
والمعاملة فى ميدان استعمال الأملاك العمومية 


کا و و اک ری کی ی او ۷ ا 
ا اقا و ات والكاك التصوت الا اة 
والغابات والأماكن والمتاحف والمنشات الفنية والهياكل 
الأساسية الشقافية والترفيهية والرياضية والطرق 
ال و شواطيء ووو ن ابات ا رة 
اة والبرهة والنرية والبجرية واليتاة والطارية 
واللفگك الكذية نة ولاف افر حة للخمهور وا هة 
الاو مه هر ف ال ااه 2 
اانه لاء الكامة فة الاه و الخافه عا 


غير أنه» يمكن الولاة أن ينشئوا داخل التجمعات 
الشكثبة وعلل الطرق الكتبفة الحركة واش لذوي 
الاش ةي الوون لحتل هرك ونطافل لفقل 
العمومي وتوقفها وضمان حسن سير المصالح العمومية 
المدعوة إلى التدخلات المستعجلة. 


الماة 69 : يتمتع مجاورو الطرق العمومية مقابل 
الارتفاقات المفروضة عليهم لفائدة الطريق بحقوق 
المتاخمين لهذه الطرق حسب الشروط المنصوص عليها 
في القوانين والتنظيمات المعمول بها. 

تمثل منافع الطرق حقوقا خاصة يحميها القانون 
وتر كفا غي اأکهو شن تو 
بالأملاك العمومية في مجال الطرق. 

و تشتما منافع الطرق التي توفر لفائدة ملاك 
NEE e SIE SE‏ 
بالخصوص على ما ياتي : 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


المجاورةء 

- حق التوقيف المؤقت لسياراتهم أمام أبواب 
العمارات وأبواب أفنيتهاء وهذا يعنى حق التوقيف 
الوقوف الطويل» 


ك لشفو و الكت مهم اهن ن خاد 
النوافذ المشرفة على الطريق العمومي» 

- حق صرف مياه الأمطار أو المياه المستعملة أو 
الاتصال بشبكة المجاري مع اشتراط الحصول على 
رخصة, وفقا للتنظيم المعمول به. 


الفقرة 2 
الإداري الوحيد الطرف 


المادّة 70 : يشتمل استعمال مرافق أملاك الدولة 
خشكا لاقتعال الحمهرن استخهال خفاغخةا ف 
E IRE EOC CE EERE EE‏ 
الحمومية الخضصة لانتخمال الجميم لفائدة فة 
خاصة هن الممستتعفلان ى المستفتدين الأفراف: 


و يترتب على هذا الاستعمال دقع آتاوى. 


الاستعمال الخاص للأملاك العمومية استعمال 
مؤقت.» وقابل للإلغاء بدافع المنفعة العامة أو المنفعة 
العمومية أو بسبب حفظ النظام» وتتولى ذلك 
السلطات الإدارية والمسؤولون المؤهلون قانوناالذين 
سلموا رخصة ذلك الاستعمال. 

و رخصتا استعمال الأملاك العمومية استعمالا 
خاصابناء على العقد الإداري الوحيد الطرف هما 
رخصة الوقوف ورخصة الطريق. 

و يجب آن تتماشى هاتان الرخصتان مع طبيعة 
استعمال الأملاك العمومية التى يحق للجمهور أن 
و اا ا ها درو ان ب يق امال رافق 
الأملاك الوطنية المقصودة استعمالا عاديا. كما يجب أن 
لا تسيئًا إلى المحافظة على الأملاك العموميةء ولا تضرا 
حقوق أصحاب الرخص الآخرين. 


الملأة 71: تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص 
تغل قط من الأملاك ا لعمو سي إن عمال الخمي 


تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسليمهاء السلطة 
الإدارية المكلفةبأمن المرور عبر مرفق الأملاك 


5 صف 4 هھ 
19 ديسمبر سنة 12 م 


ا ا ا الوطذية أو الولائية 
الواقعة داخل التجمعات السكنية وكذلك الطرق 
البلديةء ويسلمهاالوالي بقرار فيمايخص الطرق 
اة والو وة كارح التماة ااه 


المادة 72: تتمثل رخصة الطريق فى الترخيص 
قل ف ن او او ا که ال 
الجفي شغلا خاضا مع إقامة ملاك في ارضيههء 
ركم ا م ل و ا ی ا ل 
قفر اسان املك الغو 


تسلم رخصة الطريق أو ترفض تسليمهاء السلطة 
المكلفة بتسيير الأملاك العمومية» ويسلمها رئيس 
الملجلس الشعبي البلدي أو الوالي بقرار إذا كان تسيير 
مرفق الأملاك العمومية المعنى ۷ تتولاه سلطة إدارية 
أخری. 


و عندماتنص رخصة الشغل الخاص على إنجاز 
المنشات والبنايات والتجهيزات باختلاف أنواعها على 
مرفقات الأملاك الوطنية الموجهة للجمهور المستعمل أو 
لمهمة ذات منفعة عامة» فلصاحب هذه الرخصة» مالم 
ينص السند خلاف ذلك» حق عينى على العقارات التى 
i‏ . . 


ينشر هذا الحق في السجل العقاري. 


کک ال و ا 
E EAA EA AN SSS EE‏ 
ومدة اهتلاكها. 


العمومية منشئًالحقوق عينية فيتم تسليمه من طرف 
الوزير المكلف بتسيير مرفق الملك العام المعني بناء 
YS‏ 


ES 
,ك‎ 


273 اتد رة الو قوف وو خضدة 
الطريق» الشروط التقنية والمالية للشغل ومدته 


تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار إبطال 
رخصة شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا أو سحبها 
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تقبض أتاوى الشغل لفائدة الشخص العمومى 
الى سم رخف لوقف و اة | اخس لوي 
الله مرقق الأملوك الخسو ية المتخنى فبا خض 
رخصة الطريق 


المدَة 74: يمكن السلطة التي تسلم رخصة شغل 
امرقق شغلا خاضاءآن تقر إلغاءة أي اسهة للسبب 
شرو ع و فقا للتشو ك امول به ولايخول هذا الإلغاء 
صاحب الرخصة المنزوعة منه» الحق في أي تعويض. 
غير أن السحب قبل الأجل المعلوم قد يترتب عليه دفع 
تعويض للمستفيد الذى انتزعت منه الرخصة إذا كان 
ها الفح ال اي عدو الفا جالعل اة 
لنفعة الملك العمومى المشغول أو لغرض تجميل الطرق 
أو تعديل محور ارين الكو نى الى ودن لكون 
نفقات أنابيب الماء والكهرباء والغاز والخطوط الهاتفية 
تستهلك خلال فترة طويلةء نظرا لمدة الرخصة الأصلية 


خاصا إذا انقضى أجلها حسب الشروط والأشكال نفسها 
التى حددت فى المادتين 2 و73 أعلاه. 


الفقرة 3 
استعمال الأملاك العمومية استعمالا خاصاله طابع 
تعاقدي 


المادّة 75 : يمكن أن تستعمل الأملاك العمومية 
الخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور» استعمالا 
خاصا بناء على عقد يتضمن منح امتياز عن استعمال 
ااك ع 


کیو ااا اا ع ا 


تبرم هذه الامتيازات لمدة لاتتجاوز خمساوستين 
(65) سنة 


الشروط والاتفاقية النموذجية المواقق عليها بموجب 
صاحب الإمتباز اناز المخشاث والمتابات 
فإن هذا الامتياز يمكن أن ينشاً عنه حقوق عينية. 


وگن ان نت هذه العقو ن ن 3 منفعة عامة 
تسندها الدولة إلى أشخاص معنويين تابعين للقانون 
الحقوق عينية في إطار الشروط المنصوص عليهاقي 
دفاتر الشروط 
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وهكذا ينشر الحق العينى المنشأفى السجل 
العقاري. 


ويجب أن يكون محتوى العقد واتساع مجاله 
وحقوق الأطراف وواجباتهاء وكيفيات التصفية المالية 
عند انتهاء منح الامتياز أو قفسخه مطابقة للأحكام 
النصوص عليها في الاتفاقية النموذجية التي تحدد 
بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير امختص في هذا 
المجال. 


المادة 76 : يبقى شغل الأملاك العمومية الخصصة 
لاستعمال الجمهور شغلا خاصاله طابع تعاقدي» شغلا 
مؤقتا وقابلا للنقض. وتملك الإدارة التى رخصت به 
حق إلغائه بدافع ال ا ا 
العقد أو رفض إبرامه» أو الاعتراض على تجديده 
بدافع المنفعة العامةء ماعدا الحالات التي ينص عليها 
القانون. 1 


لصاحب الامتياز لاستعمال الأملاك العمومية» 
كماهو محدد فى المادة 69 مكرر من القانون رقم 30-90 
المؤرخ فى 14 REE‏ عام 1411 الموافق أول 
دیسمبر فة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاهء الحق 
فى الحصول على تعويض إذا غيرت الإدارة عقد الشغل 
اا ل ا الأجل المتفق عليه. غير أنه يرفض 
الحق في التعويض إذا فسخ العقد بسبب عدم احترام 
الشاغل للشروط التعاقدية. 


الفقرة 4 
استعمال الأملاك العمومية الخصصة لاستعمال الرمايا 
استعمالا خاصا 


الماد 77: يكتسى التخصيص القانونى لاستعمال 
مخ افا عاك لمو شخت افا ااا 
"عاديا" إذا حافظ هذا الاستعمال الخاص على غرض 
الأملاك العمومية الأصلي. 


اقفن الطاب الخاضن لتو الا جات 
الخمرل علي ر ك ارت ج ية ار ال 
اکن اكلرى الزت ارف كا ةا اا 
في الأسواق بأنواعهاوامتيازات الأضرحة. 


و يترتب على هذا الاستعمال الخاص» دفع أتاوى» 
يخول الطابع "العادى"' لاستعمال الأملاك 
الغو هة المخمنطة لذا للف رضن اشتغفالا خاصا 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


المترشحنن المستعملين حقا مكتسبالشغل هذه المرافق 
الخصصة لاستعمالهم الخاص شغلا عادياء غير أن هذا 
وزيادة على ذلك» لا يمكن الإدارة أن ترفض منح الرخصة 
الطلوبة إلا بسبب حفظ النظام أو الحرص على حسن 
استعمال مرفق الأملاك العمومية المعني أو احترام 
ترتيب الأسبقية. 


ا ر اة ي وان 
لكام تشهب خم وشن كل الأماكن ااا ا 
عا اف الا رة ف خا ا کس ف 
من مرافق الأملاك العمومية المعني إلغاء شاملا. 


و يخول إلغاء ا لمنشات أو تحويل مكانها الشاغلين 
کی کی ےآ کر کک و کن 


القسم الرابع 
الأملاك العمومية الخصصة للمصالح العمومية 


المادة 78: مرافق الأملاك العمومية» هى المرافق 
الت تخضصض للخماعات الخدة أى محلكها و تستعمها 
مباشرة طبقا لغرضها العادي. 


کک کی هة ای اا وات 
ر ا ارات 
التو ية اوسا تقوم مقاه اف الإخنطلا تة 
RESALE O O E O‏ 
تات الوك رلحمانيا نه ا اه عة 


E a a, 

i E, Se EGE LE 

CET ETE ORE EOE EERE 

ي او ا ا و ا ا اا 
الل ية الكل بالتغاط الي له متفة عاهة: 


الفقرة الأولى 
الامتيان أى المصالع العمومية أى ما يماثلها 


المادة 79 : عملا بالمادتين 64 و65 من القانون رقم 
30-0 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم والمذكور أعلاه 
نكو ن ,اة العمو فة أو الهة العمو هة الخط هة 
لهامرافق الأملاك العمومية أو الممنوح امتيازها أو 
اللسندة إليها للاضطلاع بمهمتهاء حق الانتفاع الذي 
بخو لها :افش ازات خاحة: 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


فى تسيير قطعة من الأملاك العموميةء حق القيام 


| ة أو النة 08 ِ3 » انين وا تنظ ت 


المعمول بهاء 


- تمنح غيرها رخص شغل الأماكن بعقد وحيد 
الطرف أو متعدد الأطراف» 

- تقبض وتجمع الثمار الطبيعية والمداخيل 
المدنية الناتجة عن الأملاك العمومية الخصصة لها أو 
الممنوح امتيازها أو المسندة إليهاء وتحصل لها أتاوى 
شغل الأماكن» ولو أن رخص شغل تلك الأملاك قد سلمها 
ممثل السلطة المالكة لمرفق الأملاك ذاتهاء 


E E‏ ا 
ا خو امک ق ال ااا کی تيص 
موق اموك العات اللفى ع امار ة اى الخضهن لها 

E E TA EEE 


الفقرة 2 
العمومية 


المد 80 : يبنى استعمال مرافق الأملاك الوطنية 
الفح لالع وا ودا رات الخمو هة على فة 
خض بن با لل امن 0 الى 86 من القانون رة 
30-0 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 


کو او اك الت غ اعا يا 
مش فک و ا اک مت تسر ق ن 
مالآو کسی ما اهار خا فف سا تضم شمن 
عمومي ملكا يملكه تحت تصرف شخص عمومي آخر» أو 
ثحت خصز فإ حى مصالج هذا الشخضص العمومي: 


امستعمال مرقق اأملاك الوط فة رفقا التخحتصن الذي 


غير أنه يمكن الشخص العمومى المالك أن 
هدل فا اك ا رعا و 
تطلبت المنفعة العمومية ذلك» شريطة أن لا تسىء إلى 
خقوق استعفال اة أي الاد اة امخض لها 


تتحمل المصلحة أو الإدارة الخصص لهاصيانة 
املك أو مرفق الأملاك الوطنية الموضوعة تحت تصرفهاء 
أما الإصلاحات الكبرى فتبقى مبدئياعلى عاتق 
الشخص العمومي المالك. 
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الكيكش الجدومي الاك 


a ANIN Sa E 


القسم الخامس 
استخراج الموارد من الأملاك العمومية 
المادة 81: ۷ يجوز استخراج الرمل والتراب 
الجر و الشضي والركاه والتهت و الجلف اواد 
الأخرى وأخذهامن شاطي البحر ومرافق الأملاك 
لمر هة اة والبرية. | ۶ مزخهة كل ةا 
ال اال ا 


وجا ااي الاه ا 


الماد 82 : تخضع إجراءات دراسة الطلبات المتعلقة 
برخص شغل الأملاك العمومية للتنظيم الخاص بها. 

و في حالة انعدام قواعد تطبيقية في هذا المجالء 
تحدد قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية 
طلبات كل صنف من أصناف الأملاك العمومية. 

الباب الثاني 
الأملاك الخاصة بالدولة 
الفصل الأول 
الأملاك العقارية 


القسم الأول 
التخصيص وإلغاء التخصيص 


المااة83:عملابأحكم المادتين 84 و85 من 
القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 
1 الموافق أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم 
والمذكور أعلاه» يتم تخصيص الأملاك العقارية التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة تخصيصا نهائيا أو مؤقتا : 


- من طرف الوزير المكلف بالماليةء إذا تعلق الأمر 
بمؤسسات وطنيةء دوائر وزارية ومؤسسات وهيئات 
E PEE ENE ES NEE E ENO‏ 
إدارية مستقلة أو جماعات إقليمية. ۰ 
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- من طرف الوالي» إذا تعلق الأمر بالصالح غير 
الشركة و اللاوشسات العم ىة و الشات الحو هة 
ذات الاختصاص المحلي الموجودة بالولاية. 


يتخذ الوزير المكلف بالمالية أو الوالي» حسب 
الال قراب اتسين قمعا لطب يمل رمه اليف 
أو الجماعة أو المصلحة المعنية. ويتخذ القرار بناء على 
اقتر اخ الا اة اكه ااك الورك 


عندما يصبح العقار موضوع تخصيص مؤقت غير 
مستعمل» يمكن إدارة أملاك الدولة» بعد إعذار» موجه 
حسب الأشكال القانونية إلى المصلحة المستفيدة من 
التخصيص, إجراء إلغاء تخصيص العقار المعني حسب 
نفس الأشكال التي تم بها تخصي 


الماد 84 : يبين قرار التخصيص,ء» المذكور فى المادة 
3 أعلاه» بدقة المصلحة أو المصالع التى تتحصل على 
العقار» ووجهة استعمالها لهذا العقار. 


و يجب أن يحدد هذاالقرار زيادة على ذلك 
الشروط المالية فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 86 
سن شقانن رق 90-90 1ور غ فى 14 ا 
عام 1411 الموافق أول ديسمبر تة 1990 المخذل 
والمتمم والمذكور أعلاه. 


يثبت تسليم أحد الأملاك العقارية فعلا للمصلحة 
أو الجماعة التي خصص لها في محضر يحرر حضوريا 
الحائزة وممثل مصلحة الأملاك الوطنية المختص. 


الملاة 85 : تخصص أية عمارة أنشأتها مصلحة 
إداري أو هيئة إدارية مستقلة لفائدتهابقوة القانون 
وتلقائيا بمجرد تسلم هذه العمارة. 


يبلغ محضر التسليم النهائى لإدارة أملاك الدولة 
الختصة إقليميا مصحوبا بالوتائق التقنية التي تسمح 
بتحيين السجلات الوصفية لأملاك الدولة. 


تقتني الهيئات والسلطات المختصة في هذا الميدان 
العقارات الضرورية للمصالح العمومية والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات الإدارية 
المستقلة. 


المؤسسة العمومية أو الهيئة الإدارية المستقلة ضمنيا 


4 هھ 
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لمل 86 : يبين العقد الذى يتضمن التخصيص» 
کی ا ا كان فااتتصيص رن ها كا 
الاد 86 مى القانون قم 3000 ارح ف 14 ماد 
الأول عا 141 ار اقق اول يمير مبحة 41990 اتدل 
ا ر ا کن اوا ی ای رة 
E SS Î‏ 
أو الجماعة التى خصص لهاالعقار. ويعادل هذا 
التعويض القيمة التجارية للعقار أو قيمته الايجارية 
او ا ی ا 


يدفع التعويض لفائدة الميزانية المستقلة أو 
للميزانية العامة للدولة إذا كانت المصلحة المأخوذ منها 
العقار ee‏ بالا E‏ ل المالى ام ل 


لمل 87: عملا بالمادتين 83 و88 من القانون رقم 
30-0 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
أو ل سيق تة 1990 المخدل و اتمم والدگور اغلا 
بجا أن سق رة أماذك الذولة تلفائجا كل عقار 
فنخطضبض تاب اماك ال وة و لري يفا ار 
الصلخة العمرمة إو الحخقاغة العمومتة أو الوسمة 
العمومية أو الهيئة الإدارية المستقلة التي خصص لها 
اا کی ر ا ا 
الأقل» ويترتب على ذلك إلغاء التخصيص. 


تق قب قار الفح الان اة انوك 
الي لو م اة الحا و ای ت 
ا ا 
یی کو ی ی ل و ی و ل 
أو الهبكة التي خشسصض ا رسكل ارت ملوك الدرتة 


في حالة رفض المصلحة المستفيدة من التخصيص 
ك اعفار عن ااهل کی می تاوت( وات 
بإمكان إدارة أملاك الدولةء بعد توجيه إعذارء القيام 


المادة 88: يتم تغيير التخصيص بقرار يتخذه 
الوزير المكلف بالمالية أو الوالى حسب الحالة» بعد 
استشارة المصالح المختصة المكلفة بالأملاك الوطنية. 


الماة 89: تنشر قرارات التخصيص وإلغاء 
التخصيص. المتعلقة بالأملاك العقارية التابعة للأملاك 
الخافة دو وا دة فا وا رمو ن وور 
الماليةء فى الجريدة الرسمية» إذا كانت أحكامها تخص 
الدفاع الوطني. 


و تنشر فى سجل العقود الإدارية عندماتكون 
تخد ة .لوال 
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القسم الثاني 
البيوع 
الفقرة الأولى 
أحكام عامة 
الماد 90: طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 
30-0 المؤّرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة 
إذا لم تعد صالحة للمصالح والمؤسسات العمومية» عن 
طريق المزاد العلنى. 


تقوم لجنة مختصة يحدد تشكيلها بموجب قرار من 
الوالي بالبيع عن طريق المزاد العلني. 

تتم المزايدات العلنية على أساس دفتر شروط»› 
تعده مصلحة أملاك الدولة ومطابق للنموذج الذي يقره 
الوزير المكلف بالمالية. ويعلن عليها بواسطة ملصقات 
وإعلانات فى الصحافة على الأقل عشرين (20) يوما 
ف ا ارا ال لام دة اة اوك 
الدولة السعر الأدنى لهذه العقارات حسب قيمتها 
التجاوتة 

المادة 91 : يمكن أن تباع العقارات التابعة لأملاك 
الدولة المذكورة فى المادة 90 أعلاه» بالتراضى استنادا 
ر و و اف ع ا من ون ن 
قيمتها التجارية وذلك لفائدة : 


1- الولايات والبلديات والهيئات العمومية 
واالوشسات: العفو منة الاقتصادنة والخمغنات: 

2 - للخواص» فى حالة : 

- الأراضى الحصورةء 

- الشفعة القانونية» 

الكو ان عند ها كرون مساخة قطحة الأرضن المحادية 
كان لا يمكن استعمال هذه الأخيرة بصفة عادية بمفهوم 

كرو رة عة إسكان اللاك التزوعة لكك 

- أو في حالة ماإذا لم يتأت بيع العقار بعد 
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3-الهيئات الدولية»ء التى تكون الجزائر عضوا 
فيهاء وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة 
بالجزائر» بشرط مراعاة مبداً المعاملة بالمثل. 


تتصل الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية 
اللعنية بوزير الشؤون الخارجية الذي يقوم بإجراء 
ا ا وا ا ی ا 
e |‏ ية. 


الفقرة 2 


المادّة 92: خلافا لأحكام المادة 90 أعلاه» يمكن أن 
تكون العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك 
الخاصة للذولة موضوع شكل من أشكال التضرف لفاندة 
متعاملين عموميبن وخواص على ساس دفتر شروط› 
طبقاللأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم 
الترقية العقارية وكذا الاستثمار. 


اة وا لار ا اقا ىة لاماك الخافة للدو ك إلى 
يحدد نموذجهابموجب قرار مشترك بين الوزيرين 
المكلفين بالمالية والبناء. 


املد 93 : يمكن أن ينص دفتر الشروط المذكور فى 
ا 9 اعا موسا ل( اا م ن 
المساكن في العقارات السكنيةء الواجب إنجاز بنائهاء 
لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تقره لجان خاصة 
تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بین 
الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية. 


عندمايكون الوضع تحت التصرف المذكور في 
المادة 92 أعلاه» لفائدة متعاملين عموميين وخواص» 
مكلفين بإنجاز مساكن تستفيد من إعانة الدولةء فإنه 
يمكن تخفيض سعر الأراضي المباعة في مناطق الترقية 
تاه جحو ف الى الول ماري اة 
ا خب ا اا و ا EE‏ 
الوزيرين المكلفين بالالية والبناء. 


ود وی او اوا و ات 
اول ك مع ايك فت اشعاو الها 
اله ا ةو ا ا ا و لف 
الما ا ا ها ار ل من امار و 
الأراضي. كمايحدد كيیفيات إعادة دقع ميلغ 
التخفيضات الممنوحة في حالة عدم مراعاة التعليمات 
اللر ف ةف لحا اتو إتهار ها ان الوكة 
الخصصة لها الأملاك المنجزة أو وجه استعمالها. 
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القسم الثالث 
الاستئجار والشراء والشفعة 


الماد 94: يتم إنجازء وفقا للأشكال والكيفيات 
التو ع لیا 9وا گرو ای 91ک 2 
من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى 
غام 1411 المؤاقق آول ديس مت ستة 1990 اللنجدل 
والمتمم والمذكور أعلاه» ما يأتي : 

لاست كرات وا لاتفافات انتراضح 
والاتفاقيات مهما كانت» التي تهدف بموجبها استئجار 
الدولة أو تاها ا لمو دات الطانخ ودار 
عقارات أيا كان نوعها تقع داخل التراب الوطني» 

ا و 
الوطنية ذات الطابع الإداري» عقارات وحقوقا عينية 
عقارية أو محلات تجاريةء تقع داخل التراب الوطني» 
ا و 


الملاة ۷:95 يجوز القيام بعمليات الاستئجار 
والاتفاقات بالتراضى والاتفاقيات مهما كانت, المذكورة 
E EAE SS GENS‏ 
اكا كاز عى اال ع ا و وا 
من وزير المالية إذا كانت اة القزوة لاتجاي هادي 
أو تتجاوز ستة (6) أشهرء > | بعد آخذ رأي إدارة أملاك 
الدولة E‏ کات ا امقر ر ةلل اة 
کا ع( هو ات کاک ناکرا و 
OO NT‏ 
اللتضتفنة مز اخهة الإنكار: 


a e Sl 
والحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تتم‎ 
u بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف الدو‎ 
العمومية الوطنية مقابل قيمة إجمالية تساوي على‎ 
الأقل ترا دود ا تخد قران هن ىزب المالنة:‎ 
وكذلك الآمن التب لحضكن الك ادات ال۲ انى‎ 
إذا كانت تشكل جزءا ضمن عملية مشتركة تتعلق‎ 
بأملاك من هذا النوع» وذات القيمة المساوية لهذا المبلغ‎ 
أو الزائدة عنه» إلا بعد أخذ ر أي إدارة أملاك الدولة‎ 


المادة 97 : فى الحالات المذكورة فى المواد السابقةء 
يجب أن يطلب ر أي إدارة أملاك الدولة قبل إجراء أي 
اتفاق بين المصلحة المختصة والجهات المعنية. 


في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةء 
يجب أن يطلب الرأي المقرر في المادة 96 أعلاه» قبل آي 
تبليغ عروض الشراء بالتراضي للمالكين. 

يجب أن يصدر ر أي إدارة ملاك الدولة في أجل 
شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرا ا 
انقضاء هذا الأجل» يجوز القيام بالعملية. 
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1- أن يؤشر المراقبون الماليون أو الأعوان 
القائمون مقامهم أية وثيقة التزام بالنفقات أو أي أمر 
بالدفع أو تفويض اعتمادات أو حوالات ترتبط بالشراء 
أو بالاستئجار الذي لم تبرم عقوده طبقا لأحكام المواد 
من 95 إلى 97 أعلاهء 


2 ان تقل الخاسعون في جاب التقات الاو اهر 
الاه او الوا واي تحص ر ا اون 
والإيجارات والمبالغ الختلفة المستحقة التي تستوجبها 
عقوت اشر اة أو تخار ل تتوفن فنها النشر و طا الو اندة 
فى المواد من 95 إلى 97 أعلاه. 

غير أنه فى غياب العقد الإدارى المثبت للكراء أو 
الان ع ن الاك الو 0 ا ا ا 
شیا اوت لو ا 


يبلغ المراقبون الماليون والمحاسبون المعنيون بعقد 
الشراء أو الإيجار بمجرد إبرامه. 


المادة 99 : يمارس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة 
القانون رقم 03-10 المؤرخ فى 15 غشت سنة 2010 الذي 
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمادتين 62 و71 من 
القانون رقم 25-90 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 
1 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاهء 
وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها بموجب 
هذه الأحكام و/أو النصوص المتخذة لتطبيقهما. 


المادّة 100: تختص إدارة أملاك الدو 
بتأجير العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة» التى 
ر ها و و کا و و ن 
تخصصة اة غمومستة و فخا تكن اة الت 
نطو رها او تم مهما :كما تکختصض .وكا ها تة 
الشروط المالية لهذا التأجير. 

طبقالأحكام المادة 90 من القانون رقم 30-90 
المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
ديسخين اة 1990 المخذل واللتمم وا لدكزن أعلاة تقوم 
الهيئات المعنية بتأجير الأملاك العقارية التابعة 
للأملاك الخاصة للدولةء ذات الاستعمال السكني أساسا 
والمسيرة بتفويض» في إطار تعاقدي من طرف الهيئات 
الضومية از الخاصة الخحهة طفغا شري والتنظ 
المعمول بهما فى هذا المجال. 


لةوحدها 
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اة 101: تخضع العقارات التى تنتفع بها 
الذولة أو تحور ها يان فة تمن الصيفات: دون أن تكو 
مالكة لهاء للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية على 
ا ك ا كك الو وغل تك 
ی و اکا الکو کے ارا د 
لوك ١‏ افر او تة و اها راك اي 
رفا اشرات اله ي الي تكو ا هة 
لأملاك منجوة أوقى طرق التصقة 


ملأ 102: تكون الإيجارات» طبقاللتشريع 
المعمول به لا سيماالمادة 89 من القانون رقم 30-90 
المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
ديشتبر. سظة 1990 ا لمعد ل و ا متمم والمذكون اغلا دة 
قصوى لا يمكن أن تتجاوز خمساوستبن (65) سنة 
محددة وفقا لطبيعة الاستثمار. 


تحدد المدة والحقوق والواجبات وكذا كيفيات 
الفسخ في عقد الإيجار. 


المادّة 103: يكون تأجير العقارات» غير المحلات 
ذات:الأشتغمال السكنى عن طرق الراك العلنى. 


أكيدة للجماعة الوطنيةء يمكن التأجير بالتراضي في 
إطار الإجراءات المنصوص عليها فى هذا المجال. 


تحدد مدة التأجير وفقا طبيعة النثة ط والمنشآت 
المزمع إنجازهاوكذا أهمية الاستتمارات الملتزم بهاء 
دون تجاوز مدة خمساوستين (65) سنة. 


بناء على طلب المستأجر» يمكن» عند الاقتضاء» 
تجديد الإيجار بقيمة إيجارية محينة. يمكن آيضاء 
تطبيقا للمادة 89 الفقرة 4 من القانون رقم 30-90 
المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم والمذكور أعلاهء 
تحويله إلى تنازل بمجرد إنجاز المشروع طبقالبنود 
وشروط دفتر الشروط» وبناء على طلب المستأجر. 

يرخص التأآجير بالتراضي من طرف الوالي بعد 
رأي إدارة أملاك الدولة حول الشروط المالية. 

المادة 104: يحدد عقد الإيجارء المعد وفق شكل 
نموذجي محدد بقرار من وزير المالية» حقوق وواجبات 
الأطراف وكيفيات دفع مستحقات الإيجار وشروط 


الفسخ وكيفيات تحويل الإيجار إلى تنازل» عند 
الاقتضاء» وكذلك كيفيات حساب سعر التنازل. 


المادة 105: يوجه إلى الوالى المختص إقليميا 
بواسطة رسالة موصى عليهاء مرفقابطلب إشعار 
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بالاستلام» كل طلب استئجار بالتراضى لملحق تابع 
للأملاك الخاصة للدولة» يرمى إلى إنشاء مشرو ع» وفی 
حالة عقار غير مبني» يجب أن يرفق الطلب بمايأتي : 


الطلب»ء 

- وجهة وطبيعة وتكلفة الأشغال المزمع إنجازهاء 
لزم اناوه 

CEE NES REI SEE 
لوغه ا خي الامتغمال:‎ 

- كيفيات الصيانة المقررةء 

#االلكنقتات ا لقترخة:اتطلاقا من الو عة 
الأساسية للأماكن ولمتابعة المشروع والتجهيز وتأثيرها 
على البيئة والموارد الطبيعيةء 

اعد الفا فة النفم تات الخكوو رة 
لق اعات افك الكو د ال ف اتی اا 
ةا اا ركا اي هة ان اقتر م اى 
ا ا ی ق ا ا کات 
الاستعمال. 


تقوم لجنة ولائية» تحدد تشكيلتهاء حسب طبيعة 
وآهمية المشروع المزمع إنجازه» بموجب قرار من 
الوالى» بإعطاء رى لكل طلب تأجير» بعد دراسة الملف 


الممادة 106: يمكن للإيجار الممتنوح فى إطار 
الشروط المحددة في المادة 5 افر 4ن الان رك 
30-0 المؤّرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
أل ن د 1000 اول وا اکن اع 
أن يكون منشئالحقوق عينية على المنشآت 
والبثايات والتجهيزات, وذلك لمدة الإيجار» ويخضع 
لأحكام المواد 69 مكرر و69 ممكرر2 و69 مكرر3 من 
القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 
1 زافق ازل و سس م 1990 الخال وال 
والمذكور أعلاه. 


EEE LEE 
واا لكف كد الكو‎ 

EE E SEE 
LELE CA E 
a E 
ف الفر اني والتتمات الترل بها‎ 
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- ممارسة النشاطات المذكورة في عقد الإيجار» 
- القيام بصيانة المنشآت والتجهيزات» 
- منح إيجارات لآخرين» لديهم علاقة بنشاطه. 


RR 
والتنظيم المعمول بهماء الحق في طلب رخصة التجزئة‎ 


ورخصة البناء ورخصة الهدم. 


الأملاك المنجزة على الملحق التايع لأملاك الدولة 
لها لتهونل الاتخار اى تفدنل أو كوس امشات 
المقورة هي عفد اجان 


ذا الق السضرى الست ر ير قال الارن 
گور و69 گرو1 وکر ر2 و69 گور سن القانون وق 
30-0 المؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
أو لمكن س 1990 الول و امو واا كي غلا: 


المادة 107: يفسخ التأجير» عقب إشعار قبلى» 
يرسل إلى المستأجرين قبل ستة (6) أشهرء» إذا تعلق 


ای کا ف اکا ے ا ا 


ماعداالحالات التى تفرضهاالمصلحة العامة 
8 الققرة2) أعلاف الممرة ماخكام ققد الإنجار 
ودفتر الشروط المنصوص عليهما فى المادة السابقة. 


ينتج عن الفسخ من طرف الإدارة لأسباب المنفعة 
العامة“ يض وة ةا تة يةولا ك 


غير أن كل تقصير من صاحب الرخصة في 
الالتزامات الواردة فى دفتر الشروط» ينجر عنه الفسخ 
بقوة القانون لعقد الإيجار من طرف الهيئة القضائية 
الختصة» بطلب من مدير أملاك الدولة. 


الماد 108: بالنسبة للعقارات التابعة للأملاك 
الاد 0 عدن الت اوا ها که 
دفاتر شروط نموذجية يوافق عليهابقرار من الوزير 
ا ا کے و ا کک 
ال ارات ار ا ل 
اراش ااه اولوق م جف د 


العقارات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 
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PENCILS REE PEL 
ا هن ا کا‎ 
او ا کی کے ا ف و ا ی‎ 

تفويض من الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 109: يجب أن يناسب ثمن التأجير 
بالتراضي للأملاك غير الخاضعة لأحكام المرسوم 
التنفيذي رقم 98-89 المؤرخ في16 ذي القعدة عام1409 
الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه» قيمة 
العقار الإيجارية الحقيقيةء مع مراعاة الاستغمال الذي 
E EEE CEE ICE‏ 
المشستاخنء ان .اقتكى الإجن: 


الفقرة 2 
التاجير الذي يخضع لقواعد خاصة 


الملدة 110 : يخضع تجديد عقود تأجير العقارات أو 
غت اف وسال ا لتر ازالضتاع لكر 
الفا داد الخاض لذ وة لاتحي اة 
الكل ا وال تك بوا ال ر جرين 


المادة 111: تحدد إدارة أملاك الدولةء تعويض 
الانتفاع» الذي يجب أن يدفعه من يشغلون قانونا المحال 
الكى كما لدو لة وتكون اخس كلا ى جونا 
الاستغفالن للتار أو الختافي أو الحرفي بموجب 
القوانين والتنظيمات المعمول بها. 


المادّة 112: ۷ يجوز لعمال الإدارات العمومية أن 
يشغلواء» بحكم وظيفتهم مسكنا فى عمارة تابعة لأملاك 
ا ا کک وا 
ES EGE AE E‏ 
اقتا اكو و فا افر وا کال ال في 


التنظيم المعمول به. 


المادة 113: يمكن الهيئات الدولية التى تكون 
خافن عضو فا و ااا ار اة وا 
ا ا ی ا ا 
ا ا 


تقتضل ا نهنن أن ا فة ا لذو متاس هة ان 
القنصلية المعنية بوزير الشؤون الخار جية» الذي يقوم 
بإجراء عملية الإيجار لفائدة الهيئة أو الممثلية 
الاىلىماستة اوا لقت 


المادة 114 : يمكن أن تسند لهيئات متخصصة مهمة 
اتقام بنك سر اعفار ات دات اهال الي 
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وال و اهار ي لكر اا لااك الاح 
ادوا شبات يا وخر اها حب الشروط المحددة في 
تقون الك لكر عا ا ف ك وعو 
ال 


القسم الخامس 
التبادل 


المادة 115: يعد تبادل المصالح العمومية للأملاك 
العقاريةء التابعة لأملاك الدولةء في مفهوم الفقرة 
الأولى من المادة 92 من القانون رقم 30-90 المؤرخ فى 
كماد لر لى عام 1411ا افق اول سمس س 
0,؛ءء المعدل والمتمم والمذكور أعلاه» تغييرا مزدوجا فى 
االتت يهن ون ك و ل واو 
المحددة قي المادة 88 أعلاه. 


الممادّة 116: يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة» مقابل أملاك عقارية يملكها 
الخواص» كما نصت على ذلك الفقرة 2 من المادة 92 من 
القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 
1 المواقق أول ديسمبين سنة 1990 المعدل والمتمم 
والمذكور أعلاه» ويكون ذلك وفقاللشروط التى حددها 
التشريع المعمول به وحسب الكيفيات المبينة في المواد 
من 117 إلى 120 أدناه. 


المادَة 117: يكون طلب التبادل» إمابمبادرة من 
الصلحة العمومية المعنيةء أو من مالك العقار المتبادل 
معه. 


وإذا كان الطلب صادرا عن المصلحة العمومية فإن 
الجهاز امختص» هو الذي يقدمه حسب الكيفيات المعمول 
Nga a E ES IG‏ 
التعلقة به. 


وبعد أن توافق السلطة الوصية عليه» ترسل الملف 
إلى الوزير المكلف بالمالية مرفوقا بمذكرة توضيحية 
تبرر عملية المبادلة. 


و إذا كان الطلب صادرا عن مالك من الخواص» فإنه 
يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية مصحوبا بمستندات 
الملكية وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة» 
وكذا كل وثيقة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة 
ا عة اة 


و قبل آن يتخذ الوزير المكلف بالمالية مقرر 
المبادلةء يأمر المصالح الختصة في أملاك الدولةء 
تدر اة :للف فض القحقى من وخة الك الخاض 
وتحديد حقيقة تقييم العقارات» ومعدل فارق القيمة 
اللاحق عند الاقتضاء. 
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يبين في مقرر المبادلةء الذي يصدره الوزير 
المكلف بالمالية على الخصوصء» ما يآتي : 

- وصف الأملاك العقارية» موضوع المبادلة وقيمة 
کل منھاء 

- معدل فارق القيمة» الذي يترتب على أحد 
الطرفين المتبادلين للطرف الآخرء 

- الأجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله» 


- الأجل 8 فية الرهون | w‏ ة» التى قد تثة 
العقار الخاص. 


المادة 118: يجب على من يتبادل عقارا مثقلا 
بتسجيلات رهنية» أن يثبت إبطال هذه التسجيلات 
وشطبهاء خلال الأشهر الثلاثة الموالية للإشعار الذي 
تبلغه إياه مصالح أملاك الدولةء وعلى أي حال يجب أن 
يتم هذا الإشعار قبل تحرير عقد التبادل. 


المادّة 119: يمكن أن يأخذ عقد التبادل» الذي يعد 
على أساس مقرر الوزير المكلف بالمالية» شكل عقد 


و کو فی فكل غ اوی هان دار اماك 
الدولة المختصة إقليمياء هي التي تحرره طبقا للتشريع 
5ا اول ا تی ع ادف زاف 
ويوقع هذا العقد والي الولايةء الموجود فيهاالملك 
العقاري الخاص. 


آما إذا كان فى شكل عقد توثيقى» فإنه يحرر 
حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع 
امعمول بهء ويمثل الوزير المكلف بالمالية لدى تحرير 
العقد» مسؤول إدارة أملاك الدولة الختص إقليمياء 
مصاريف التوثيق. 


المادة 120: يثبت عقد التبادلء الذي يسجل 
ويشهر في المحافظة العقاريةء تحويل الملكية قعلاء 
IIE ENE ENC NEE‏ 
النذى تسل عة اذو ل عن نى الاادل فة 
الأملاك الخاصة للدولة. 


الملاة 121: يدفع معدل فارق القيمة المنصوص 
ف ا و الان و 9000 کی 
E a‏ اتی ا 
0 ا کون اغا 
واو ف اال و اوو ات الهو نی کو نه 
اال 
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المة 122: يجب أن تراجع الفهارس والسجلات 
الوصفية وجميع وثائق الجرد» وتضبط وتكتب عليها 
الا و ت هة وا للك الل ت ن 
الأملاك الخاصة للدولة. 


المادة 123: يدرج فى الأملاك الخاصة للدولةء 
E A E E A‏ 
تكون عملية التبادل لفائدة المصلحة العمومية الملخصص 
لها الملك الحسلمء كما يخصص الملك الذي تتلقاه الدولةء 
فاق اتن و لكا ع ا آل عا ك 
المتبادل به مخصصا لها في السابق. 


والتنظيم المعمول بهما. 


القسم السادس 


تقسيم العقارات المشامة بين الدولة والخواص 


المادة 124: يهدف تقسيم العقارات» التي تكون 
ملكيتهامشاعة بين الدولة وغيرهاء متى كان ذلك 
کار ا اکر اخ الول کا وه ق کی 
ملكا مشاعا بين الملاك الآخرين الشركاء. 


الممادّة 125: فى حالةالعقارات غير القابلة 
ی و کی کا 
العقارات طبقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 30-90 
المؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
متو س 090 | لکل و اک واا کون عه 
حسب الكيفيات الآتية : 


کا اکان ذال اض واا الت 
E EEE ENE RTE,‏ 
افر كاري لبوق هد رة علاك الورك تن 
هذه الحقوق ويقع البيع أو التأجير بإذن من وزير 
المالبة. 


2- إذا رفض مالك أو عدة ملاك شركاء فى 
E N BE EC AE‏ 
او و ر ا ال ع اا لد 
الافتتاحي الذي تحدده إدارة أملاك الدولة التي تتولى 


املد 126 : تخضع مبادرة التقسيم لأحكام القانون 
المدني» وتعود هذه المبادرة إلى الإدارة والملاك الآخرين 
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بق طت التقست فن شكل عر ت غاة لنی: 
فيه العقار» في حالة التراضيء 

- الجهة القضائية الختصة في حالة عدم 
التراضتى. 

الممادة 127: تقوم إدارة أملاك الدولة الختصة 
إقليميا بعمليات تقويم الحصض المطابقة لحقوق الدولة 
والخواص وتكوينهامع إعلام هؤلاء الخواص قانونا 


بالطرق الإدارية نتيجة هذه العمليات إلى كل مالك 
كتابياعلى ذلك فى ظرف شهرين (2) ابتداء من تاريخ 
الماد 128: تحرر مصلحة أملاك الدولة لدى انتهاء 
الآأجل المذكور فى المادة 127 السابقة» محضرا خاصا 
مراعاة اعتراض أي طرف معني عند اللزوم. 
على حدة» ويبقى مايزيد على الحصص المكونة مشاعا 
بين الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع. 
المادة 129: يوافق مدير أملاك الدولة الختص 
4 إلى 8 من القانون المدني. 
الفصل الثاني 
الأملاك المنقولة 
التخصيص والتاجيںر 
المادّة 130: عملا بأحكام المادة 100 من القانون رقم 
30-0 المؤّرخ فی 14 جمادی الأولى عام 1411 الموافق 


CTS Ca E 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 212 م 


والمعدات المخصصة لها وتسييرها وإدارتهاء ويتعين على 
مصلحة أملاك الدولة التأكد من استعمالها الفعلي. 


أ لاقن اتقو و اتاك الاه ادك 
الاه ادر ل :كن في ا ال جو اران ا 
E I CIE‏ 
E AL E E EA E‏ ا 
من الأسباب» وجب أن ترد» حسب الكيفيات المنصوص 
غا او 1ا 5 ااا که 
ناف ادو التي كلف بها 


المادة 131: لا يجوزء إلا من طرف مصلحة أملاك 
الدولةء تأجير الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة 
للدولةء سواء كانت مخصصة لصلحة عمومية آم غير 
مخصصة لهاء وكيفما كانت الإدارة التى تحوزها أو 
E E EEE‏ 
ل يجوز كذلك» إلا من طرف مصلحة أملاك الدولة» أن 
توضع ولو مؤقتاتحت تصرف مصلحة أخرى لم 
تخصصهالهامصلحة أملاك الدولةء وإذا سبق 
تخصيص هذه الأملاك فلا بد من الحصول على موافقة 
قبلية من المصالح التي خصصت لها. 


تتولى الصلحة الخصص لهاضبط الشروط 
التقنية لعملية التأجير» وتختص مصلحة أملاك الدولة 
وحدها بتحديد الشروط المالية. 


لاتتمالعملية باي حال من الأحوال مجانا ولا 
بثمن يقل عن القيمة الإيجارية للأملاك المؤجرة مهما 
تكن صفة المستأجرء إلا إذا تعلق الأمر» عقب إعادة 
الهيكلة أو حل الصلحة الخصص لهاء بعملية أيلولة 
فمتلكات مضحونة تتخوتل التشاط. 


مده 132: يثبت تأجير الأملاك المنقولةء التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة» فى اتفاقية تعدها إدارة أملاك 
الدولة المختصة إقليمياء وتحدد الشروط المالية للعملية. 


المادة 133: يثبت وضع الأملاك المنقولةء التابعة 


مخصص لهافى محضر» تحرره إدارة أملاك الدولة 
الختصة إقليمياء وتحدد الشروط المالية للعملية. 


الماد 134: يقبض محاسبو مصلحة أملاك الدولة 


مبلغ الإيجار لفائدة الميزانية التي تسير عليها المصلحة 
a‏ 
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المادة 135 : يترتب على استهلاك المصلحة نفسها 
الخصص لهاء أو استهلاك أية مصلحة أخرى للعائدات 
الناتجة على أحد العقارات» دفع قيمة هذه العائدات 
لمصلحة أملاك الدولة. 


وتحدد هذه القيمة بواسطة تقدير حضوري أو 
نة 

المادّة 136: عملا بأحكام المادة 101 من القانون رقم 
30-0 المؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
اش ت او انل والمتمم والمذكور أعلاه 
يخول للجماعات المحلية أن تؤجر للأشخاص الطبيعيين 
أو المعنويين مباشرة» الأملاك المنقولة غير المستعملة 
مؤقتا والتابعة لأملاكها الخاصة. 


إلغاء الاستعمال 


المادّة 137: يلغى استعمال الأملاك المنقولةء إذا 
أصبحت غير مفيدة فى سد حاجات عملهاء وأنه يتعين 
لذلك تسليمهالمصلحة أملاك الدولة لتتصرف فيهاء 

- القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلةء 

- فقدان صلاحية العتاد التقنى» 


- الاستغناء عن استعمال الأثاتث والعتاد اللذين 
يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة أو يكونان 
ووك جد ي اكان ا تف هان ا کی کرک 
الذي اقتنيا من له: 1 


أ6 تخ ا مسو ول عن:الطبلحة الخصضض 
لهاقرار إلغاء الاستعمالء» مع الدقة فى مراعاة 
صلاحياته واختصاصاته» بناء على اقتراح ااوفت أو 
الأعوان» المعنيين مباشرة بتسيير الوسائل المادية. 


و يجب أن يتخذ هذا القرار» في جميع الأحوالء 
الحرص على صيانة الأموال العمومية. 


المادة 139: تسلم الأشياء والمعدات التى يلغى 
E a‏ 
EE E E E‏ 
كل الأحوال الا ر 
السرقة. 
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و يثبت التسليم لإدارة ملاك الدولة في محضر 
يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين 
ويشتمل على بيان مفصل للأشياء والمعدات وعلى 
تقدير تقريبي لقيمتهاء وإن تعذر ذلك يذكر ثمن 
شرائهاء وجميع البيانات التي تتعلق بحالتهاالعامة» 
إن اقتضى الأمر. 

أماالسيارات التى يلغى استعمالهافتسلم 
SEE PO RENE CO SOE‏ 
قرار إلغاء الاستعمال» الذي يرفق ببطاقة وصفية لكل 
سيارة وبطاقة تسجيلهاء ويحرر محضر التسليم 
القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلي لإدارة 
أملاك الدولة المكلف بإجراء البيع. 


الملأًة 140: تتحمل المصلحة التي تسلم الأشياء 
واا ناء چن کار اده ER O‏ 
والمحافظة عليهاحتى تسلم لمن يشترونهاء دون أن 
تستطيع إعادة استعمالها كليا أو جزئياء أو تأخذ منها 
قطعا أو أجهزة » من شأنها أن تخفض قيمتها. 

الممادّة 141: تشطب من سجلات الجرد» طبقا 
للتنظيم المعمول به فى هذا المجالء الأشياء والمعذات 
الملغى استعمالها N‏ لإدارة أملاك الدولة. 


القسم الثالث 
نقل الملكية 

الفقرة الأولى 
قواعد عامة 


المادّة 142: تسلم مصالع الدولة ومؤسساتهاء 
الأشياء والمعدات الملغى استعمالهاء والتي ليس من 
شأنهاآن تستعمل من جديد أو أن تستخدم مباشرةء 
لإدارة أملاك الدولة المكلفة ببيعها. 


تحويل أو تغيير. 


المادة 143: تبيع مصلحة أملاك الدولة لفائدة 
الخزينة العامة جميع أنواع الأثاث والأمتعة والبضائع 
والمعدات والمواد» وجميع الأشياء المنقولة بطبيعتها 
التابعة للأملاك الخاصة للدولةء أو التي اقتنتهاالدولةء 
طبقا للتشريع المعمول به» بمقتضى ممارستها حقها في 
السيادة بسبب انعدام الورثةء أو بسبب الحجز أو 
الشفعة أو آي طريقة أخرى للاقتناء. 
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لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشياء ذات 
الطابع التاريخى أو الفني أو الأثري أو العلمى» التى 
بها 


المادة 144: ل يقوم بالبيوعء» المذكورة في المادة 
السابقةء !ا أعوان مصلحة أملاك الدولة المحلفون» الذين 
يحررون محاضر بذلك. 

و تتم هذه البيوع بعد الإشهار وإعلان المزايدة. 

غير أنه وفقالأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 114 
من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى 
عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل 
والمتمم والمذكور أعلاه» يمكن قبول تنازلات بالتراضي 
تبرمهاء استتنائياء مصلحة أملاك الدولة» وذلك 
لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو 
لأسباب يقتضيها المقام. 


بقل عن هار 


لا يجوزء تحت طائلة العقوبات اللمنصوص عليها 
في قانون العقوبات» آن يتدخل الأعوان المأمورون 
بالبيوع على اختلاف أنواعهاتدخلا مباشرا أو غير 
مباشر في عملية الشراء أو يقبلوا رد البيع المباشر 
وغير المباشر للأشياء التي كلفوا ببيعها. 


الملدة 145: يقيد فى إيرادات الميزانية العامة 
للدولة عائد بيوع الأملاك المذكورة فى المادة 143 أعلاه 
إلا إذا كانت هناك أحكام قانونية مخالفة. 


المدة 146: تخول مصلحة أملاك الدولة وحدهابيع 
EOE ERE‏ 
و ا ا وه ا ماه 
ا و ٠‏ 


يصب عائد البيع الذي يتم لفائدة المصالح 
والمؤسسات العمومية فى حساب المصلحة أو المؤؤسسة 
والتحصيل لفائدة الخزينة وفقاللتشريع المعمول به. 


المادة 147 : يمكن لإدارة أملاك الدولة» عندما يطلب 
EEE ENE EE ES‏ 
ا الو ا 
تسات العر هة دات الفا داري الناة نها 
حلسة ا لأشكال و الى غ تة هى الو مورف 
5 أدناه. ٠‏ 
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9 ديسمبر سنة 212 م 


يصب عائد البيوع في حساب الولاية أو البلدية أو 
E E WE E N RT‏ 
والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة» وفقاللتشريع 
المعمول به. 


المادة 148: تتولى المصلحة أو الهيئة الخصص لها 
أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المالكة» تسليم الأشياء 
مصلحة أملاك الدولة املختصة إقليميا قبل عملية البيع› 
و يتمثل هذا التسليم فى وضع هذه الأشياء تحت 
کو 2 e‏ ا 
الاستعمال و يثبت ذلك في محضر يحرره ممثلو 
الصلحتين المؤهلون. 


تبقى الأشياء المسلمة حتى بيعها فى الأماكن التى 
توجد فيها تحت حراسة من يكلف بهاء مالم تكن هناك 
تراتيب مخالفة تتخذها مصلحة أملاك الدولة. 


E ES‏ ا کی 

ار ا ا کر ات اا کر 

غير قابلة للبيع بسبب الحالة التي توجد عليهاء ويحدد 
الو يو الكو مو هد اوك 


الملدّة 149: لا يمكن أن تسحب المصلحة المسلمة 
الأشياء والمعدات بعد تسليمها لإدارة أملاك الدولةء إذا 
تم إشهار بيعها إلا في حالات استثنائية مبررة قانونا. 


و تتحمل المصلحة الخصص لها أو صاحبة الأملاك» 
المصاريف التي تسبق تسليم الأملاك للبيع. 

تتحمل مصلحة أملاك الدولة» المصاريف التى 
ا اف وان كفو الك و او 
و طبع الإعلانات وتعليقهاء ونشرهافي الصحف 
والإشهار وتكوين امجموعات والبيع بالمزاد. 


الفقرة 2 
المزاد 
الممادة 150 : يتم المزاد طبقالدفتر الشروط العامة 
ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار. 
نن دقفتو الق روط الغ اة عل الخ خن 
الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعروض المختومة 
والمزايدات والحالات التى لا يمكن إجراء المزاد فيها 
بسبب نقص العروض أو انعدامها. 
لمادَة 151: يسبق كل مزاد إشهار يطابق أهمية 
الأشياء والمعدات المطلوب بيعها. 
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بن راه ا شه عجو( 08 ا ع )ل 
و کاو ا هن رى اال او ا اون 
عن طريق الإعلانات الصحفية أو بأية وسيلة أخرى 
تكن أن تفي الخافسة اعا اشا و اتوك اة 
للتلف أو الأشياء التي يت يتحتم رفعها قورا أو الأشياء 


الماد 152 : يكون المزاد العلني» عن طريق العروض 
الختومة أو با مزايدة الشفوية أو بأية طريقة أخرى تحفز 
على المناقسة. 


المقامء يمكن أن تقتصر المنافسة على بعض الأشياء أو 
الولو اا لف ا ج 


المادّة 153: ¥ يمكن أن يكون سعر المزايدة أقل من 
السعر الأدنى المحدد مقدماء ويجب أن يبقى هذا السعر 
الحدد سرياء سواء نجحت عملية البيع أو فشلت» 
وتحدده مصلحة أملاك الدولة بناء على تقدير المصلحة 
أو الميةة التي و رفت متها ا لأياء الظليت جبحا 
ا توافتي اير ذلك 

و إذا لم يمكن الوصول إلى السعر الأدنى» من خلال 
المزايدات أو العروض» فإن عون مصلحة أملاك الدولة 
يعلن تآجيل البيع» ويحرر محضرا بذلك» ويتخذ 
الإجراء حينئذ وفق ماينص عليه دفتر الشروط العامة. 


المادة 154 : تحدد البنود والشروط الخاصة التى 
تفرض مسبقا على المزايد باتفاق مشترك بين مصلحة 
أملاك الدولة والمصلحة المسلمة إذا تعلق الأمر بمادة 
تتطلب أن يكون آخذها على مراحلء خلال فترة معينة 
أو في أجل محدد. 


المادة 155: تحدد مصلحة أملاك الدولة تاريخ 
المزايدة ومكانهاء وتأخذ بعين الاعتبار خاصةء طبيعة 
الأشياء و اعدا ت والملوادواليضائ الخكلفة الظلوب 
بيعهاء وكمياتهاوموقعها. 


و تجرى المزايدة سواء فى عين المكان الذى توجد 
فته الأشتهاء المد كور و الع اتو اواد واو كبا 
الختلفةء أو في مراكز تختارها مصلحة أملاك الدولة 
E‏ لذلك د حسب الموقع الجغرافى والأهمية 
اقتا ف اع وكا ا خو اا 
الأخيرةء دون أن تنقلء أو بعد أن تنقل فعلاء أو استنادا 
الي تات متها 
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تفرز الأملاك المطلوب بيعها مبدئيا وتجمع حسب 


فلخي عل جمدل االضتلكة أن اة اة أن 
المادّة 156: يكيف عند الحاجة»ء دفتر الشروط 
العامةء الذي يحكم بيع منقولات الأملاك الوطنيةء 


المعمول به إلى تاريخ نشر هذا المرسوم» مع أحكام المواد 
من 150 إلى 155 أعلاه. 


الفقرة 3 
البيع بالتراضي 


الملدة 157: يتم البيع بالتراضى للخواصء» إذا نص 
التنظيم المعمول به على ذلك وفقاللشروط والأشكال 
والكيفيات التى يحددها هذا الأخير. 


المادة 158: يثبت بيع الأشياء والمعدات والمواد 
والبضائع المختلفة بالتراضى لإحدى المصالح أو جماعة 
E TEE EN REE OEE‏ 
وو a‏ 
التي تحدد سعر البيع بعد استشارة المصلحة المسلمة. 


و يوقع الححضر ممتثلاالصلحتنبن البائعة 

والمشترية. 
الفقرة 4 
الرسم الجزافي 

المادة 159: زيادة على سعر المزايدات والبيوع 
بالتراضي للمنقولات التي تقوم بهاإدارة أملاك 
الدولة» يحصل رسم جزافي يخصص لتغطية حقوق 
التسجيل.» اللمنصوص عليهافى المواد من 262 إلى 264 
نسبة الرسم الجزافي بموجب قانون المالية. 


الرسم كله بمجرد إعلان قبول المزايدة أو الموافقة على 
الغزض 
يقت الرن الف ممل تتن الر في 


وتصب مصاريف البيع الأخرى مثل مصاريف 
الميزانية المطابقة أو فى فصلها. 


5 صف 4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


القسم الرابع 
تسجيل السيارات والعربات الالية التابعة للمصالح 
والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة 


المادة 160: ل يمكن للهيئات الوطنية والمصالح 
العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
والحدود المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 


الملدَة 161: ما عدا تلك التى تخضع لأحكام خاصةء 
الآليةء المذكورة فى المادة 160 أعلاه» تسجيلا خاصا. 


أماالعربات التى تستحق الابتذال فإنهاتحذا 
بتسجيل مكمل في الولاية ضمن الصنف العادي بعناية 
من الإدارة المركزية لأملاك الدولة. 


القسم الخامس 
الحطام 
المادة 162: تبيع إدارة أملاك الدولة السيارات 
الموضوعة في حظائر الحجز والتي يتركها ملاكهاء وفقا 
للتشريع والتنظيم المعمول بهما امحددين لتنظيم 
حركة المرور عبر الطرق. 


املأ 163: تسلم مصالح البريد وكذا متعاملو 
البريد لإدارة أملاك الدولة قصد البيع» كل ستة (6) 
أشهن حش ب الأشكال والشرو ظط المتص وس عليهاقيى 
المواد من 142 إلى 158 أعلاه ما ياتى : 


N MEC NS 
الأشياء المهملة التابعة للمراسلين.‎ 


-الطرود البريدية المهملة أو التي تعطل تسليمهاء 


- المواد الموجودة فى الطرود البريدية التى 
تتعرض للعطب أو الفساد. 


يصب عائد البيع فى الخزينة العامة. 


المادة 164: مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 
65 آنتاهوالتعلقة بخطام الشف و الطاترات الممجورة 
في المراسي والمطارات؛ يجب على مقاولي النقل البري 
والبحري والجوي والسكك الحديدية أن يسلموا لإدارة 
اناك الو ةا اها ارك اة رلت لا لعا ن 
ا و و و ا ا ل 
القانونية اللمنصوص عليهافي التشريع المعمول به 
لتبيغهامع مراعاة حقوق الغين التي يضمنهاهذا 
التشرفم 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


و تطبق هذه الأحكام على الأشياء المودعة لدى 
هؤلاء المقاولين ولم تطلب خلال الآجال القانونية المحددة. 


إلى 158 أعلاه. 


يدفع عائد البيع للملاك أو لذوي حقوقهم إذا 
م ن ن ر ا ا ا 
اترم امل ب ف مال نل انها ج ن 
الا د ال حا اولوق جف اكل ا 
ارين اواو فتطام التهوحن هة في اة ا جن 
القانون رق 350 ارغ شيا ماي الاي عام 
ا ا فو م 1000ا ال و ا 
والمذكور أعلاهء 


الآجال القانونية. 


الملاة 165: يخضع حطام السفن للتشريع المعمول 
به» لا سيما لأحكام القانون البحري. 


ترجع المراكب الجوية المهملة باللمطارات إلى 
الدولة» بعد إنذار يوجه في الآجال القانونية إلى الملاك 
المعروفبن أو لذوي حقوقهم ويبقى بدون رد منهم. 


الأتاوى المستحقة لفائدة مسيري الأملاك العمومية 
المطارية المعنيين. 


الماد 166 : يجب أن تسلم الأشياء التي يعثر عليها 
في الطريق العمومي وتودع لدى محافظة الشرطة أو 
كتابة المجلس الشعبي البلدي» إذا لم ترد إلى مالكهاء أو 
إلى ون في اها خلذل ا جال اتوص عاف 
القانون»التى تخول حق المطالبة بها لإدارة أملاك 
ا ا 
الأشكال والشروط اللمنصوص عليها فى المواد من 142 
إلى 158 أعلاه. 


و يكون عائد البيع ملكا للخزينة. 


الماد 167: يسري التقادم الخماسي» كما نص عليه 
الكقرزت الخحول ب بعلن ها لوا و ارا اة 
وجب على الدولة» بسبب سندات تعاقدت عليهامع 
الغير» أن تدفع فوائد أو توزع أرباحا مقابل رؤوس 
أموال أكتتب بها الغير ووضعتها تحت تصرف المعنيين 
ولم يسحب المكتتبون او حائزو السندات أو الأسهم هذه 
الفوائد أو الأرباح ولم ينازعوا فيها أو يطالبوا بها. 
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و تكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد أو الأرباح 
SSAA EN SA NESSES‏ 
رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 
الاق اول تتم ن 1096 الل و دا گر 
أعلاه. 

تک ادو ا اا اکن ا 
طق ا د ن ال ا ا ات 
الإتقافن مح الاخ إو القن كبشاكان نوها الت 
تستحق بسبب الأسهم أو حصص المؤسسين أو السندات 
اا و ا 
ی کے ك 

و فى هذه الحالة يخول الوزير المكلف بالمالية» أن 
يعمل الوسائل القانونية في إطان أحكام الككين ف4 
و50 من القانون ر ق3090 الور غ فى 14 تناد 
ازىعا انى ازل تو ب 1900 الول 
والمتمم والمذكور أعلاه» للمطالبة بالسندات والحقوق 
والمبالغ والفوائد والأرباح التي تؤول إلى الدولة 


المادة 168: يجب على جميع مؤسسات القرض 
والمؤسسات الأخرى التي تتلقى آموالا فى شكل ودائع 
اتجعانات ارت وساف رة مه دو 
تسلم لمفتشية أملاك الدولة الموجود مقرهافي مكان 
مؤسستهاء جميع الودائع أو الأرصدة النقدية أو 
السندية التي لم يقم ذوو الحقوق بأية عملية أو مطالبة 
تتعلق بها طوال أكثر من خمس عشرة ( 15) سنة» مالم 
تكن في القانون أحكام مخالفة لذلك. 
يطالب الوزير المكلف بالمالية» عن طريق الوسائل 
القانونية» بالسندات والمبالغ والأرصدة التي تؤول إلى 
الدولةء بمقتضى أحكام المادة 49 من القانون رقم 30-90 
المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم والمذكور أعلاه 
وتحصل المبالغ المرتبطة بذلك حسب الشروط والأشكال 
الملنصوص عليها في المادة 122 من القانون المذكور. 
الفصل الثالث 
أحكام مشتركة 
القسم الأول 
الهبات والوصايا 
المادة 169 : في إطار تطبيق أحكام المادتين 43 و44 
من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى 
عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل 


والمتمم والمذكور أعلاه» يتعين على كل موثق أؤتمن على 
ت على تبرعات لفائدة الدولة أو المؤّسسات 
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العمومية الوطنية» أن يعلم فور فتع الوصية.ء 
الوزيرالمكلف بالمالية بصفته ممثلا للدولة والممثلين 
الشرعيين امسات الوم الرطكية الوضى اها 


و يرفق هذا الإعلام بالنسخة الحرفية للتراتيب 
التي اتخذهاالموصي لفائدة الدولة أو مؤسساتهاء 
وبقائمة الورثة الذين علم بوجودهم» يبين فيها 
أسماءهم و ألقابهم ومهنهم» وصلة قرابتهم وعناوينهم. 

المادة 170: يقوم الوزير المكلف بالماليةء بعد أن 
يعلمبالهبة أى الوصية قانىناء بام مالع إدارة أملاك 
الدولة المختصة إقليمياء بإجراء بحث قبلي لتقدير مدى 
أهمية وملاءمة وجهة الأملاك الموهبة أو الموصى بهاء 
والشروط المحتملة لتخصيصهاء ومعرفة موقف الورثة 
من حيث قبولهم تنفيذها أو معارضتهم لذلك. 


بهاء أو تخصيصها لإحدى المؤسسات من اختصاص وزير 
آخرء فإنه يتعين على الوزير المكلف بالمالية أن يطلب 


مقدما موافقة ذلك الوزير. 


يقرر الوزير المكلف بالمالية وحده» أو بالاشتراك 
مع الوزير المعني» قبول الوصية لفائدة الدولة أو 
مؤسساتهاالعمومية الوطنية»ء أو رفضه لهافي أجل 
ا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إعلامه ا 


المادة 171: إذا كانت الوصايا لفائدة المؤسسات 
ا و کی ا کی ا ی ن 
ن 4ن ال ان رک 30-0 المؤرخ فی 14 
جمادی الأولى عام E ae N ATA‏ 
0 المعدل والمتمم والمذكور أعلاهء فإن الأجهزة 
الملسؤولة عن هذه الهيئات تقبلهاء وفقالقوانينها 
لاسا خم شكال لاتوت اة مال تكن 
تلك الوصايا مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيص خاص. 


وفي الحالات المخالفةء يعمل بأحكام المادة 170 أعلاه. 


و يترتب على تسليم الملك الموصى به» إمالإدارة 
الإداري الوارثة إدماج هذا الملك في أملاك الدولة وتنشا 
عنه جميع الآثار القانونية. 


و يترتب على تسليم الملك الموصى به للهيئات 
العمومية غير المذكورة فى الفقرة السابقة» إدماج هذا 
الملك فى أملاكهاء وتنشاً عنه جميع الآثار القانونية. 


4 هھ 
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المادة 172: تثبت هبات الأملاك المنقولة لفائدة 
الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطايع 
الإداري» بعقد إداري يبرمه مدير أملاك الدولة في 
الولاية وممثل المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من الهبة» 
إن اقتضى الأمر. 

تثبت هبات العقارات حسب الأشكال المنصوص 
عليها في التشريع المعمول به. 


التركات الشاغرة 
الملدة 173: كلماكانت الدولة معنية بتصفية 
تركة» يجب إعلام وزير المالية باعتباره ممثلا للدولة. 
ويكون الإجراء حينئذ وفقا للمادة 169 أعلاه. 


الملاة 174: تتم المطالبة بالتركة الشاغرة باسم 
الدولة أمام الجهة القضائية الختصة طبقاللأحكام 
التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 


الماة 175: إذا هلك مالك عقار» ولم يكن له وارث 
ELAS LE GME a‏ 
ا و و ف ا ع 
ا این رک500 و چ کے 14 سای اوی 
عام 1411 اراق أرل يتير تة 45090 المجذل 
والمتمم والمذكور أعلاه. 

بترتت لى ال اتر يمي اني اشع 
ات ت هغور رك لاوت ارت التي 
کوک ا ی الوا ا ا ع ده 
الأملاك خلال الآجال المقررة في القانون. 

EE ETE TE E REE 
الذي يثبت انعدام الورثةء يمكن للقاضي أن يصرح‎ 
بالشغور والحاق هذه الاملاك بملكة الدوتة.‎ 

یق وة امك الو اول ك اقا 
المعني للدولةء وتدمجه في الأملاك الخاصة للدولة. 


المادّة 176: يمكن الوارث أن يتنازلء خلال فتح 


و فى هذه الحالة» تطبق أحكام المادتين 169 و170 
أعلاه. 


و تدمج الأملاك التى تنازل عنهافى الأملاك 


الخاصة للدولة بمجرد انتهاء عمليات توزيع التركة على 
الوو دة 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


أما الأملاك العقارية المملوكة على الشيوع فتطبق 
عليهاالآحكام الواردة في المادة 722 ومايليهامن 
القانون المدني» والمادتان 97 و98 من القانون رقم 
30-0 المؤّرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 
أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم والمذكور أعلاهء 
والمواد من 124 إلى 129 من هذا المرسوم. 


المادَة 177: يمكن وزير المالية» حبن يكون العقار 
ملكا لق خض فقو د أو غائ خب فهو الو اة 31 مشن 
القانون اذى 1093 و110 من قانون رة أن برف 
دعوى أمام القاضي باسم الدولة ليحكم بفقد الشخص أو 
غيابه» وتتخذ التدابير المقررة في المادة 111 من 
القانون رقم 84 -11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 
الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرةء 
المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 


و يمكن وزير المالية» عقب انقضاء آجال التحري 
اتتا وبال ددا لادی ى لفاون بان 
نطلي فقه إا ار مکوت مرن الق ره و ت هة 
کی الکر ك فا ن ج الول م فراع 
الأحكام المنصوص عليها في القانون في حالة ما إذا رجع 
المفقود أو ظهر حيا. 


ت ار إن ا اة يدا 
0 من قانون الأسرة, إذا لم يترك اللفقود ورتثتة 
المادة 51 من القانون رقم 30-90 المؤرخ قي 4 جمادی 
الأولى عام 1 الموافق أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل 
والمتمم والمذكور أعلاهء والمادة 175 أعلاه 


المادة 178: تباع الأشياء المنقولة المتاتية من 
التركات الشاغرة التى تكتسبهاالدولة» حسب 
الأفكال امقر رة شي اواد ن 150 إلى 158 اغلا 

الملة 179: لا تمس أحكام المادة 178 السابقة 
بحقوق الغير» وخصوصا حقوق الورثة والموصى لهم 
الذين يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم على الأثمان الصافية 
للأملاك المباعة» حسب الشروط والآجال التي تخولهم 
إباقاهتارسة هة الخقزق على الإعلاك ساط ةا 
للتشريع المعمول به. 


القسم الثالث 


الأملاك الشاغرة وبدون مالك 


المادة 180: فى حالة عقار» وعندمايكون المالك 
مجهولاء يباشر مدير أملاك الدولة المؤهل إقليميا فتع 
تخقتق الد الحافطات العقاز ىة و النض راتت و عة 
الاقتضاءء لدى المصالع القتصلية إذا ثبت بان العقار 
کان محازا من طرف أجنبي تحت أي شكل من الأشكال. 
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REE IS CA SCTE EY 
HE A a a a a 
)4( الأقل في صحيفتين وطنيتين ويعلق لمدة أربعة‎ 
I OA EER NEE 

ی لی اکر مدل مکو ای ات میور ا 


يوجه إشعار أيضا إلى الشاغل أو المستغل. 


المادة 181: إذا لم تتم المطالبة بحق الملكية خلال 
أجل سنة ابتداء من تاريخ نهاية مدة الإعلانء يطلب 
مدير أملاك الدولة» باسم وزير المالية من الجهة 
القضاة الخقضة الخضول على أمو على دنل عر ضة 
يأمر بوضع نظام الحراسة القضائية حيز التنفيذ. 


يمنح نفس الأمر تسيير العقار لإدارة أملاك الدولة 
لمدة التقادم المكسب كماهي محددة فى القانون المدني. 


وفى هذا المجال تضمن إدارة أملاك الدولة الحراسة 


والصيانة والتثمين و يمكنها أن تمنح كل إيجار أو منح 
امتياز مؤقتاوقابلا للإلغاء. 


عند انتهاء آجال التقادم المذكور أعلاه» يمكن 
القاضي» بعد رفع دعوى» آن يعلن الشغور والتصريح 
بتسليم أموال التركة كلها. يشهر الحكم المعلن للشغور 
بالحافظة العقارية. 

يدمج العقار ضمن الأملاك الخاصة للدولةء ويسير 
وفقا للتنظيم المعمول به. 

المادة 182: في حالة ماإذا أدمج العقار ضمن 
الأملاك الخاصة للدولة وفقالشروط المادة 180 أعلاهء وأن 
اشكر ماف ؤس فانرا يتم اقام داكت ماتا 
لأحكام المادة 54 من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 
المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 


في غياب اتفاق بالتراضي حول التعويض أو 
المقابل المقترح من طرف الإدارةء يعلم الطرف المستعجل 
الات القضائة الختة: 
الباب الثالث 
أحكام مختلفة 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
المادة 183: يمكن الوزير المكلف بالماليةء في 
إطتاز تطببق أخكام الفقرحين 2 وة هن الادة 120 
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من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى 
ام 1411 واف آول اهن نة 1990 المنغذل 
والمتمم والمذكور أعلاه» أن يمنح تفويضابموجب قرار 
للمدين الو ئى لاماك الدولة إغداد الحقود الحى تة 
غوف( لار لاف كةو و عطاك اتات 
الرسمي والسهر على حفظها. 


الماد 184: تكون الأملاك الوطنيةء الخاضعة لهذا 
المرسوم» محل جرد عام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 
رقم 455-91 المؤرخ في16 جمادى الأولى عام 1412 
الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك 
الوطنية. 


الفصل الثاني 
الرقابة 


المادة 185: يجب على الإدارات والهميئات 
العموميةء المكلفة بمقتضى القوانين أو التنظيمات 
الخاصة بتر خر ن الأملاك العموؤمية التابعة 
للدولة أو تسيير بعض مرافقهاء أن تحافظ على جميع 
الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بآملاك الدولة التي 
تسيرها أو تحوزهاء كما يجب عليها أن تحميها. 


وهذه الوتائق»ا لتى تحررهاالسلطات 
والأجهزة المخولة في شكل قانوني»› تتعلق على الخصوص 

- ضبط حدود أملاك الدولة أو مرفقهاالمعنى أو 
إدماجها فيهاء وكذلك تصاميم مساحات تجزئة الأرض 
وتصاميم التصفيف والعقود المرتبطة بهاء 

- الاقتناء أو الإنجاز بمساعدة نهائية أو مؤقتة من 
الدولة أو عن طريق نزع الملكيةء 

- الاقتناء بالأموال الخاصةء 


- الرخص والتراخيص وعقود شغل الأماكن ومنح 
الامتياز أو المزارعة التي تسلم أو تبرم وفقاللتشريع 
والتنظيم المعمول بهما. 


المادة 186: تسير الأملاك العمومية ومرافقهاء 
وفقاللقوانين والتنظيمات المعمول بهاء المصالعح 
والهيئات التى خصصت لها هذه الأملاك أو المرافق أو 
تسيرهاء و تخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان 
الأملاك الخاصة التابعة للدولة التى بقيت دون 
مباشرة إدارة أملاك الدولة. 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


غير أنه» عملا بالمادة 134 من القانون رقم 30-90 
المؤّرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
E EEE‏ 0ء المعدل والمتمم والمذكور أعلاه 
تتمتع إدارة أملاك الدولة بحق دائم في مراقبة ظروف 
استعمال الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للدولة 
وصيانتهاء سواء كانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومية»ء 


الملدة 187: مع مراعاة التنظيم المطبق على 
ا ا ف افا کل ا اوك 
ا و 
خقوق دارا آي مسال كارا وذلك ليق اة بو 
NEE ET NOC CENO‏ 
الأزلى عا 1411 الوافق أول ديشي ,سخة 1990 الفدل 
والمتمم والمذكور أعلاه» وهى وحدها الملختصة فى إعداد 
PESIN ga E E‏ 
SEEN E AES ERI‏ 
وة الو ةا لايح الإذار ى وات 
اا 


ا ت اوا کین اراق ل 
الور اة أو الموشنمة العموهتة أو الممدلحة اة 
إجباريا. 


وفى هذا المجالء تقوم إدارة أآملاك الدولة بمايأتى : 


بغرض تحديد القيم التجارية والإيجارية للعقارات» 


- تراقب الشروط التي بموجبهاتمشراء أو 
استئجار هذه الأملاك والحقوق وتتأكد من استعمالها 
الطابقء 


- تراقب وترسل كل العناصر الموجهة لتحديد 
القيمة الإيجارية أو القيمة التجارية للعقارات 
المزمع استئجارها أو شراؤّهامن مصالح الدولة أو من 
مؤسسات عمومية وطنية أو من طرف الهيئات الإدارية 
المستقلة. 


المادة 188: تبلغ قرارات السلطة المخولة التى 
تماق تفط خود الوك الوم وا ا شا :اد 
إنشاء ارتفاقات تثقل الملكيات المجاورة لهاء إلى إدارة 
ملاك الدولة المختصة إقليميا قصد تسجيلها وتدوينها 
EEE E E E E‏ 
ت هد الت ا 


التخصيص أو تغيير غرض أملاك الدولة بصفة عامة. 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


المادة 189 : يمكن أعوان إدارة أملاك الدولة المحلفين 
الخولين قانوناء ووفقالبرنامج مراقبة سنوي» أن 
يراقبوا فى عين المكان بالأدلة وثائق تسيير الأملاك 
المنقولة ا العامة أو الخاصة التابعة للدولةء 
الخصطصة أو المسندة أو المحازة من طرف مختلف 
المؤسسات والهيئات المستقلة والمصالح والأجهزة 
والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 


و بهذه الصفةء يمكنهم أن يحصلوا على أية وثيقة 


واستعمالها. 


ا وة الي سو اا 
مشروع التقرير قانوناأن تدون ملاحظاتهم أو 
مبرراتهاوترفقها حتما بهذا التقرير. 


الملدة 190: لاتمنمع الرقابةالتى تقوم بهاإدارة 
ملاك الدولة أنواع الرقابة الأشو الى تمارسهاء 
بمقتضى القوانين والتنظيمات» مؤسسات التفتيش 
والرقابة وهيئاتهماالتي تعمل كل منهافي حدود 
اختصاصاتها وحسب الإجراءات المقررة لهذا الغرض. 


الفصل الثالث 
الدمعارى 


الماد 191: عملا بأحكام المواد 9 و125 و 126 من 
القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 
1 الموافق أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم 
والمذكور أعلاه» يختص الوزير المكلف بالمالية بمتابعة 
الدعاوى على اختلاف أنواعهابصفته مدعيا أو مدعى 
عليه» وتتعلق هذه الدعاوى بما يأتي : 


1- جمیع الأملاك الخاصة التابعة للدولة» التى 
تسيرها إدارة ملاك الدولة مباشرة وکن ا 
EE E E E‏ 
AUK‏ 

E A OEE OEE 


a RR E 
والخاصة طبقا للقوانين المعمول بها.‎ 
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4- حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية 


رع ال كن ان ن ن اياك اترك 
والعقارية التابعة لأملاك الدولة» 


SEL SA SSA N 
الشروط المالية لهذه الاتفاقيات.‎ 


المادّة 192 : يتصرف الوزير المكلف بالمالية وحدهء 
أو يشترك مع الوزير المختص» أو الوزراء الختصين» 
او و ا ی و 
SES NECE E EE‏ 
E E CE SPE EET NEE‏ 
رادها و اة اق الهاي الق 
ERAT‏ 1 1 


يمار س الوالى المختص إقليمياء فيما يخص أملاك 
الدولة الواقعة فى ولايته» دعوى المطالبة بمصالح الدولة 
في مجال أملاكها طبقالقانون الولايةء إل إذا نص 
القانون على غير ذلك. 


و يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي 
إدارة آملاك الدولة» الذين يخولهم قانونا بتمثيله فى 
الدعاوى القائمة. 


المادة 193: تختص لإدارة أملاك الدولة وحدها 
بمتابعة الدعاوى المتعلقة بصحة عقود اقتناء الأملاك 
العقارية أو تأجيرها والحقوق العقارية وحقوق المحال 
التخارة ال تت ما ب هة 7 م فا 
رقم 14-82 المؤرغ في 14 ربيع الأول عام 1403 
EA AE SS ea‏ 
ووا ا عل ا ون الاه ات اا 
للدولة, المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو 
الهيئة الإدارية المستقلة التى أبرمت هذه العقود 
لفاتدتها ممثلة في الدعوى قانونا. 


المادة 194 : يمكن إدارة أملاك الدولة أن تساعد 
المصالح الغمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمؤمية 
ذات الطابع الإداري» متى طلب متهاذلك» وتقدم لها 
جميع الآراء والاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي 


تماما و ف ها و تاف غلا 

كمايمكن أن تقدم المساعدة نفسهاللجماعات 
المحليةء إذا طلبت منهاذلك دفاعاعن الأملاك الولائية أو 
البلدية. 


المادة 195 : اذا اقتضى الأمر أن تدافع إدارة أملاك 
الدولة عن مصالع الدولةء وكانت العقود والتصاميم 
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والوتائق الخاصة بالأملاك المتنازع عليهافى حوزة 
الصالح المسيرة المعنيةء وجب على هذه المصالح أن 
تسلم لإدارة أملاك الدولة نسخة منها. 


و يجب عليهاأيضاآن تقدملهايد العون 
اتا واوا افا في ال اى او 


المدة 196 : إذا استثنت آثار القوانين الخاصة التى 
قوت على دو دا و و و و 
اک اا ا کو 0 
اوور اشن اطان اهاد ا د ا ف 
E E E EE ROO N E‏ 
ke IESE ANE UN ES aa‏ 


1-عقود تسيير أملاك الدولة التي يتولون 
تسييرها والتصرف فيها واستغلالها واستصلاحهاوفقا 
للقوانبن والتنظمات المعمول بهاء 


ال کا ل الو ر ات اله 
الفصل الرابع 
أحكام ختامية 


المادة 197 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسومء 
نياك الا رة اروم الكفيتى رف 445 
اا وقي 6ا خاي )ا ولي متام 1141ل افق 2 
قوف ا 5 الا سوا وو ار 9 جلاف 
ESS SS A EE‏ 


المادة 198 : ينشر هذاالمرسوم فى الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 


عبد المالك سلال 


الفهرس 


الفصل التمهيدي 
مجال التطبيق 
الباب الأول 
الآملاك العمومية التابعة للدولة 


الفصل الأول : الإدراج في الأملاك العمومية 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


القسم الأول : التصنيف و الإدراج 
القسم الثاني : تجريد الأملاك من صفتها العامة.... 18 
القسم الثالث : تحويل التسيير 


الفصل الثاني: تكوين الأملاك العمومية التابعة 


القسم الأول : الأملاك العمومية الطبيعية 


الفقرة الأولى : الأملاك العمومية البحرية 
الطبيعية 18 


الفقرة 2 : الأملاك العمومية المائية الطبيعية 
القسم الثاني : الأملاك العمومية الاصطناعية 


الفقرة 4 : الأملاك العمومية الاصطناعية المطارية.. 25 


الفقرة 5:الأحكام المتعلقة بالمتلكات الثقافية 
والمعالم والمواقع التاريخية والطبيعية 


الفصل الثالث : تسيير الأملاك العمومية التابعة 


القسم الثاني : القواعد العامة لاستعمال الأملاك 


الفقرة الأولى : الاستعمال الجماعي و الاستعمال 
الخاص للأملاك العمومية الخصصة لاستعمال الجمهور 
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19 ديسمبر سنة 12 م 


الفقرة 2: الاستعمال الخاص للأملاك العمومية القسم الخامس : التبادل 


بموجب العقد الإداري الوحيد الطرف 
القسم السادس: تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة 
الفقرة 3 : استعمال الأملاك العمومية استعمالا خاصا 


الفصل الثاني : الأملاك المنقولة 
الفقرة 4: استعمال الأملاك العمومية الخصصة 


لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا القسم الأول : التخصيص و التأجير 
القسم الرابع : الأملاك العمومية الخصصة للمصالح القسم الثاني : إلغاء الاستعمال 


القسم الثالث : نقل الملكية 
الفقرة الأولى : استعمال الأملاك العمومية 
الخصصة لأصحاب الامتياز أو اللمصالح العمومية الفقرة الأولى : قواعد عامة 


الفقرة 2 : المزاد 
و اا ت 
لكاروا ك الو الفقرة 3 : البيع بالتراضي 


التابعةللمصالع و المؤسسات العمومية فى أملاك 


القسم الخامس : الحطام 
الأملاك الخاصة بالدولة 
الفصل الثالث : أحكام مشتركة 
الفصل الأول : الأملاك العقارية 
القسم الأول : الهبات و الوصايا 
القسم الأول : التخصيص وإلغاء التخصيص 


الفقرة الأولى : أحكام عامة 


القسم الثاني : التركات الشاغرة 
القسم الثالث : الأملاك الشاغرة و بدون مالك 


الباب الثالث 


أ 1:2 الد الخاضعان لقواعد 
لفقرة 2: البيوع والتسيير ن لقو احکام ب 


القسم الثالث : الاستئجار و الشراء والشفعة الفصل الأول : أحكام عامة 


القسم الرابع : الإيجار الفصل الثاني : الرقابة 


الفقرة الأولى : أحكام عامة الفصل الثالث : الدعارى 


الفقرة 2: التأجير الذي يخضع لقواعد خاصة 
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مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 
نوقمبر سنة 22012 يتضمن e‏ مهام مديرين 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رٌخ في 13 محرم عام 
4 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين 
الآتى اسماهمابصفتهما مديرين للحماية المدنية 
في الولايتين الآتيتين»لتكليف كل منهما 
بوظيفة آخرى : 

- فاتع طوطاح» في ولاية البليدة 


د عبد القاذن غوالم» قي ولية تيبازة: 
س ا د ج 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 3 محر م عام 1434 الموافق 27 
E 0 e ag‏ مهام مدیں 


4 الموافق mm lS‏ 
أ حمد منادی» بصفته مديرا للشؤّون الدينية والأوقاف 
I a.‏ 


مرسوم رئاسي مورخ في في 13 محرم عام 144 الموافق 27 
نوفمير سنة 2012ء يتضمَن إنهاء مهام مدیرین 
للبريد والمواصلات في ولايتين. 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رخ في 13 محرم عام 
4 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين 
الآتى اسماهمابصفتهما مديرين للبريد والمواصلات 
في الولايتين الآتيتين.لتكليف كل منهما 
بوظيفة خرى : 

- العياشي مناصري» في ولاية بسكرةء 


- محمد دية» فى ولاية ورقلة. 


E E 


مرسوم رئاسي مۇرخ في في 13 محر معام 144 الموافق 27 

نوفمير سنة 2012ء يتضمن إنهاء مهام مدیں 

البريد وتکنولوجیات الإملام والاتصال في ولاية 
تامنخست 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رٌخ في 13 محرم عام 
4 اللوافق 27 قوقمين نة 2012 ئنهي مهام السيد 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


EES للبريد‎ ESLE SE EL 
ر آخرى.‎ 
3# 
27 مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محرم عام 144 الموافق‎ 
2012ء يتضمن تعيين مديرين‎ a gn g7 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرم عام 
4 الموافق 27نوفمبر سنة 2 يعيُن السيدان 
الآتي تاها يرين اللحهاية المد نة قى الولايتين 
الآتيتين : 

- عبد القادن غوالم قي ولاية البليدة: 


- فاتح طوطاح» في ولابة تيبازة. 
ي 


مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 محر معام 144 
الموافق 27 نوفمير سنة 2012ء EE‏ تعيين 
مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين 


7 قر ك 1012 سف اعانا 
مقشوش› مديرا للشؤون الدينية والأوقاف فى ولاية 


ا ف 27 قن مي 3012 مو ال اه 
منلااي» مديرا للشؤون الدينية والأوقاف 
قي ولاب الجيض. 
EE 5‏ 
مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محر ۾ عام 1434 الموافق 27 
نوفمبر سنة OR‏ نائية مديں 
بوزارة الثقافة. 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رخ في 13 محرم عام 
ENES ODL SoS AF N A‏ 
مينة بن دحمان» نائبة مدير للميزانية والمحاسية 
بوزارة الثقافة. 


ا ا 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 1 مجدم عام 144 الموافق 27 
نوفمير سنة 2012ء يتضمن تعيين مديرة الثقافة 


5 صف 4 هھ 
19 ديسمبر سنة 12 م 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محرم عام 144 الموافق 27 
نوفمبر سنة 2012ء يتضمن تعيين مديرة المعهد 


الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرَم عام 
4 الموافق 27 نوقمبر سنة 2012 تعين السليدة 
EE CANE PEN EON E‏ 
في الموسيقى. 
ب کے 


مرسوم رئاسي مؤخ في 13 محم مام 1434 الموافق 27 
نوفمير سخة 2012ء يتضمَن تعيين مدير المركق 
الجزائري لتطوين السينما. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرم عام 
4 الموافق 27نوفمبر سنة 2012 يعيْن السيد لياس 
G#‏ 3 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 
نوفمبر سنة 2012ء يتضمن تعيين مدير المسرح 


الجهوي بسعيدة. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرَم عام 
4 الموافق 27نوفمبر سنة 2012 يعيُن السّيد 
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مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محرم عام 144 الموافق 27 
نوفمي سنة 2012ء يتضمن تعيين رئيسة قسم 
بوزارة البريد وتكنولوجيات اإعلام والاتصال. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرَم عام 
NS OE Cn i TE ANIA‏ 
EOE RECIPE EEE‏ 
رتوار ات العا وا اتال 
بے 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 
نوفمبر سنة 2012 يتضمن تعيين مديرين 
للبريد وتكنولوجيات الإملام والاتصال 
في الولايات. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 13 محرَم عام 
4 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعن السادة الآتية 
والاتصال فى الولايات الآتية : 

- محمد دبة» فى ولاية بسكرةء 

- حكيم ورزقي» في ولاية تامنغست» 

الاش اضر ف و لانة ا تة 


- بلقاسم حمادين» في ولاية ورقلة. 


کرارات» مقررات» آراء 


وزارة الهمالية 


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 143 
الموافق 13 نوفمير سنة 2؛ يتضمن تنظيم 
مدیریات الديوان المركزي لقمع الفساد. 


إن الأمين العام للحكومةء 
ووزير الماليةء 
- بمقتضى الأمر رقم 06 - 03 المورًخ فى 19 جمادى 


الخانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن 
القانون الأساسى العام للوظيفة العموميةء 


SES SSE GSE aS 
امرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة‎ 
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومةء‎ 2 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11 - 426 
المؤرٌخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 
1 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزى لقمع الفساد 
وتنظیمه وکیفیات سیره» 


المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 


الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن 
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يقرٌران ما ياتي : 


المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة 2) 
من المرسوم الرئاسي رقم 11 - 426 المؤرخ في 13 محرم 
عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاهء 
يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديريات الديوان المركزي 


الملدة 2 : يشتمل الديوان المركزي لقمع الفساد على 

الماد 3 : تشتمل مديرية التحريات على ثلاث (3) 
مديريات فرعية : 

- المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحليلء 

- المديرية الفرعية للتحقيقات القضائيةء 

- المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق. 

المادة 4: تشتمل مديرية الإدارة العامة على 
مدیریتین فرعیتین (2) : 

-المديرية الفرعية للموارد البشريةء 

- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل. 


المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمبّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 
3 نوفمبر سنة 2012. 


عن الأمين العام للحكومة 
وبتفویض منه 
المدير العام للوظيفة العمومية 


عن وزير المالية 
الأمين 1 


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 
3 الموافق 15 مايو سنة 2012 يحدد عدد 
المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات 
والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع 


الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة 


الثقافة. 


إن الأمين العام للحكومةء 
ووزير الماليةء 


ووزيرة الثقافةء 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


- بمقتضى المرسوم رقم 85 - 257 المؤ رخ في 8 
صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول 
المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا 
للفنون الجميلةء 


- وبمقتضى المرسوم رقم 85 - 278 المؤرخ في 29 
صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن 
إحداث المتحف الوطنى للفنون الجميلة» 


- وبمقتضى المرسوم رقم 85 - 279 المؤرًخ في 29 
فر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمر 
إحداث المتحف الوطني للآثار القديمةء 


- وبمقتضى المرسوم رقم 85 - 280 المؤرأًخ في 29 
صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن 
إحداث متحف باردو الوطني» 

- وبمقتضى المرسوم رقم 86 - 134 المؤرخ في 18 
رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يجعل 


- وبمقتضى المرسوم رقم 86 - 135 المؤرٌخ في 18 
رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يجعل 
E‏ 


- وبمقتضى المرسوم رقم 86 - 139 المؤرًخ في 3 
شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن 

- وبمقتضى المرسوم رقم 87 - 88 المؤرًخ في 22 
شعبان عام 1407 الموافق 22 شعبان سنة 1407 الموافق 
1 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم ديوان 
حظيرة التاسيلى الوطنية»ء 

- وبمقتضى المرسوم رقم 87 - 215 المؤرٌخ في 6 
صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن 
إنشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية» 


- وبمقتضى المرسوم رقم 87 - 231 المؤرًخ في 11 
ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 
وا ا ۰ إنشاء متح¬ة دیوان حظيرة الأهقارالوطنيةء 


- وبمقتضى المرسوم الرأئاسي رقم 07 - 307 
المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر 
سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية 
لشاغلى المناصب العليافى الموؤّسسات والإدارات 
العمومية. ۰ 

- وبمقتضى المرسوم الرأئاسي رقم 09 - 202 
المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو 
سنة 2009 والمتضمن إنشاء المركز الوطنى للكتاب» 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 
المؤرًخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو 


سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة» 


-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 - 185 
المؤرأخ في 9 ذي العقدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 
2 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للموسيقى إلى 
معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى› 

2 وکن لر وما قذي رف 292 188 
المؤرأخ في 9 ذي العقدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 
2 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين 
الموسيقيء 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 - 282 
مورخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 
والمتضمن إحداث المتحف الوطنى لمدينة سطيف»› 


المؤرًخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 
میزاب وترقیته»› 

في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 
والمتضفن إكاث المقخف الوطقي "خر الدين يني 2 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 - 282 
ا مورخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر 
سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في 
قصر رؤساء البحرء المعدل» 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 54 المؤ رٌخ 
في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 
الذي يحدد صلاحيات وزير الماليةء 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 236 
المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو 
سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسى لدور الثقافةء 
المعدل والمتمم ٠‏ 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 - 79 المؤّرخ 
في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 
الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافةء 


امرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر 
سنة 2005 والمتضمن إنشاء المركز الوطنى للبحث فى 
علم الآثار» 
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ا المرسوم التتفيدي رقم 10-06 ا 
في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 


والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات» 

المؤرًخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 
فى 27 ذى الحجة عام 7 الموافق 16 يناير سنة 2007 
وا o‏ چ إنشاء ا ۳ ٠‏ الو ۰ للزخرفة وا 5 5 ت 
وفن الخطء 


امرخ فى 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 
7 والمتضمن إنشاء المتحف البحرى الوطنى»› 


في 11 محرَم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 
والمتضمن القانون الأساسى الخاص بالعمال المهنيبن 
وسائقى السيارات والحجاب» لا سيما المادة 38 منه» 


المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 
8 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العموميةء 


فى 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 
والمتضمن إنشاء امتحف الوطنى بتبسةء 


الموؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر 
سنة 2009 والمتضمن إنشاء المتحف الوطنى بشرشالء 


المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر 
0 و االتضمن إفكاء الشوان الو اا رة 


CE TERE 
المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوقمبر‎ 
وا لافقا ا لوان اللاك اة‎ 2009 

الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيرهء 


الموؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر 
سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطنى للحظيرة 
الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره»ء 
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و ا وا المرسوم ا تنفيذي رقم 10 - 74 المؤ رٌخ 
في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010 
والمتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينماء 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 262-10 
المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر 
ب 0010 لتقو اا ككف و ل اتون 


- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرًخ في 7 ربيع 
الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن 


يقرٌرون ما ياتي : 


المادة الأولى : تطبيقالأحكام المادة 38 من المرسوم 
التنفيذي رقم 08 - 05 المؤرًخ في 11 محرَم عام 1429 
الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه» يحدد عدد 
اا ای ا ا ری یون 
ااوسسات اا ا دات الا ا اريو الا 
والتكنولوجي» تحت وصاية وزارة الثقافة» طبقا 
للجداول الآتية : 

1- بعنوان دور الثقافة للولايات الآتية : أدرار 
والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار 
والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو 
والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وعنابةوقالمة 
وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة 
ووهران والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس 
ية و اواد و كى بالا موعن 
تموشنت وميلة وعين الدفلى وسيدي بلعباس وتيارت 
وتيبازة. 


2- بعنوان الحظائر الثقافية الآتية : الحظيرة 
لاني تاعقانء الخليرة الثقافية ايلي الديوان 


الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي 


'الأغفواط'» الديوان الوطنى للحظيرة الثقافية 
'لتندوف" والديوان الوطنى للحظيرة الثقافية "لتوات 
قورارة تدیکلت". 


5 صف 4 هھ 
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مسؤول مصلحة داخلية 
3- بعنوان المكتبة الوطنية الجزائرية : 


امناصب العليا 


4- بعنوان مكتبات المطالعة العمومية للولايات 
الآتية : أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وبجاية 
وبسكرة وبشار وتبسة وتيارت وتلمسان وتيزي وزو 
والجلفة وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 
والمسيلة ومعسكر وتيبازة وتيسمسيلت وعين الدفلى 
وعين تموشنت وسعيدة ومستغانم والوادي وغرداية 


وغلیزان 


5-بعنوان المتاحف الوطنية الأتية : المتحف 
الوطضي اللفتون ال و انتح | لو قى الاتار 
القديمة والمتحف الوطني 'باردو' والمتحف الوطني 
نصر الدين ديني "ببوسعادة' والمتحف الوطني سيرتا 
أقسنطينة' والمتحف الوطني زبانة 'وهران' والمتحف 
الوطني للفنون والتقاليد الشعبية 'الجزائر" والمتحف 
الثقافية التقليدية بقسنطينة والمتحف الوطني 
لر خر فة و اتتتنفات وهن الك الخراتو و اتف 
الوطني بشرشال والمتحف الوطني للفن الحديث 
والمعاصر "الجزائر" والمتحف الوطني البحري والمتحف 
الوطني بتبسة. 


5 صف 4 هھ 
9 ديسمبر سنة 12 م 


6 - بعنوان ديوان حماية وترقية وادي ميزاب : 


مسؤۇول مصلحة داخلية 
7-دیوان قصر الثقافة : 


المناصب العليا 


8-بعنوان المراكز الوطنية الآأتية : المركز 
الجزائري للسينماوالمركز الوطني للسينماوالسمعي 
البصري والمركز الوطني للمخطوطات بأدرار والمركز 
الوطني للكتاب والمركز الوطني للبحوث في عصور ما 
قبل التاريخ وعلم الإنسان ومركز الفنون والثقافة 
بقصر رؤساء البحر والمركز الوطني للبحث في علم 
الآثار. 
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9-بعنوان المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي 
الآأتية : المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 'الجزائر' 
والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 'وهران' والمعهد 
الجهوي للتكوين الموسيقي البويرة والمعهد الجهوي 
للتكوين الموسيقي 'باتنة' والمعهد الجهوي للتكوين 


امناصب العليا 


0-بعنوان المدارس الجهوية للفنون الجميلة 
الأتية : المدرسة الجهوية للفنون الجميلة "قسنطيذة" 
والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة باتنة والمدرسة 
الجهوية للفنون الجميلة وهران والمدرسة الجهوية 
للفنون الجميلة 'مستغانم والمدرسة الجهوية للفنون 
الجميلة عزازقة تيزي وزو" والمدرسة الجهوية للفنون 
الجميلة تيبازة . 


امناصب العليا 


1-بعنوان المعهد الوطني العالي للتكوين 
الموسيقي : 
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2-بعنوان المعهد الوطني العالي مهن فنون 


المناصب العليا 


المادة 2: يوزع عدد المناصب العلياالمذكورة فى 

الملدَة 3: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمّة 
للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

کر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 
الموافق 15 مايو سنة 2012. 


عن وزيں المالية 


لدي العام للوظيفة العمومية 
بلقاسم بوشمال 


4 هھ 
19 ديسمبر سنة 2012 1 


قرار مۇرخ في 1 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 
12 يتضمن استخلاف مضوين بالجلس 
بجاية. 


» 


بموجب قرار مورخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 
يناير سنة 2012 يعيْن ال خلاف ريغي» رئيسا في 
الجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية 
بجايةء ممثلا للوزير المكلّف بالثقافةء خلفا للسيد مراد 
ناصر» ويعيْن السيد عبد الرحمان شاب اللّه» مدير 
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال» خلفا للسيد 
عبد العزيز بوقريعة» للفترة المتبقية للعضوية 
تطبيقالأحكمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 
275-7 المؤرًخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 
سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي 
لمكتبات المطالعة العمومية. 

Xk 


قرار مورخ في 8 صفر مام 1433 الموافق 12 يناي 
سنة 2012ء يتضمّن استخلاف عضوين في مجلس 
إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات 
الثقافية المحمية واستغلالها. 


بموجب قرار مورخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 
O EEE E PE‏ 
و اک ل ا اد 
ET I ETILE EET E EE E‏ 
الوطني» خلفاللسيد بن عودة بلعظم» وتعيّن السيدة 
ES PEE EE EEE‏ 
لوطي لفبمجن ا لكات التحافة الخسة واسخغدلهة 
E EO AE EEE EE‏ 
e SR A‏ 
قفا ادالاد ا ن الرس و القن رت 
488-5 المؤ رخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 
N e E a OS e ad‏ 
و یا ات 
التاريخية وتغيير تسميتها. 
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